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  ي التوجھ الأصوليأثر المعتقد ف

  أیمن حمزة عبد الحمید إبراھیم

  . المملكة العربیة السعودیة، جامعة نجران ،  كلیة الشریعة وأصول الدین ،قسم الشریعة 

 dr.aiman.h@gmail.com  :البرید الإلكتروني

    :ملخص البحث

 لم یزل الدرس الأصولي یحتاج إلى ما یوضح مسائلھ ، ویقرب قواعده ، ولم یزل ما
فیھ من دخیل العبارة، وعقیم المجادلة یعیق الأفھام عن بلوغ محاسنھ ، وجني ثماره ، 
والتلذذ بتعلمھ ، ومن ذلك ما ملئ بھ علم الأصول من قضایا كلامیة لھا أثر في التوجھ 
الأصولي بقصد نصرة المأخذ الكلامي ، وعدم الالتفات إلى ما صار إلیھ علم الأصول 

باط الأحكام ، وضعف دوره في بیان طرق الاستدلال ، فعمد من فقد ثمرتھ في استن
البحث إلى الوقوف على المآخذ الكلامیة للاختیارات الأصولیة بحیث یستطیع الدراس 
فھم حقیقة الخلاف ، واستیعاب أصول الحجاج بین الأصولیین، ومن ثم تصفیة القضایا 

  .الأصولیة من القضایا الكلامیة 

    .علم الكلام، الأصولي ،  التوجھ  ، المعتقد  ،أثر : الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

   The fundamentalist lesson still needs a lot of care and 
attention in simplifying its problems and clarifying its problem, 
until the brutality between it and students of knowledge and 
those who are preoccupied with it is gone .But what should 
not be missed by the student of the fundamentals is to be 
aware of the limits of this overlap, and its effect on the 
determination of the fundamentalist rules, so that he is alerted 
to the points of the science of theology that guide 
fundamentalist choices   
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  المقدمة

لا یزال الدرسُ الأصولي یحتاجُ إلى كثیرٍ من الاعتناء والاھتمام بتبسیط مسائلھ ، 
لَ وتوضیحِ مُشكلھ ، وتقریبِ صیاغتھ ، وتفعیلِ نتائجھ ، وتطبیقِ قواعده ، حتى تزو

الوحشةُ بینھ وبین طلاب العلم والمنشغلین بھ ، ولعل من أبرزِ ما یُصادم المطالِعَ لكتب 
أصول الفقھ أنھ لا یكادُ یجد أن الخلافَ المذكور في مسائلھ بین أصحاب المذاھب الفقھیة 

فَ على اعتبار أن أصول الفقھ ھو القواعدُ التي تُبنَى علیھا أحكامُ الفقھ ، بل یجدُ أن الخلا
فیھ بین أصحاب الفِرَق الكلامیة تارة ؛ وبین أفراد الأصولیین تارة أخرى ، فینشأ 
الإشكالُ ویتعاظَمُ الاستفھام ؛ ما شأنُ الفِرَقِ الكلامیة بتأصیل القواعدِ التي یُستنبط منھا 

وما السببُ وراء الأقوال المتعددة لآحاد الأصولیین وھم ینتمون إلى ! الأحكام الفقھیة؟
ألیسَ الظنّ بھم أن یؤصِّلوا لقواعدِ مذھبِھم في الاستنباط، وطرقِ ! ب فقھي واحد ؟مذھ

  ! فلماذا تُذكر آراءُ الأصولیین بمعزلٍ عن مذھبھم الفقھي؟! أئمتھم في الاستدلال؟

ثم یجد الباحثُ نفسھ مضطرًا وھو یدرس مسألةَ أصولیة أن یقف على آراء 
م الكلامیة، بل وعلى آراء أفرادھم ممن ینتمي الأشاعرة والمعتزلة، بل وعلى أصولھ

  .إلیھم، وأحیانًا یقف على آراء بعضِ الفِرَق الخارجة عن دائرة الإسلام كالسُّمَنیة وغیرھم

وھذا الإشكالُ یورث عزوفًا في النفس، ووحشةً من الدرس ، ولیس ھذا الإشكالُ 
 ، وقد أشارَ إلیھ بعضُ الأصولیین ولیدَ الیوم ، بل ھو قدیمُ بقِدَم التصنیف في علم الأصول

في ) ھـ٤٨٩(، ولعل مِن أبینِ مَن وَصَف ذلك الإشكالَ ھو الإمامُ أبو المظفر السمعاني 
وما زلتُ طولَ أیامي أطالعُ تصانیفَ « : حیث قال " قواطع الأدلة"مقدمة كتابھ 

 من الكلام ، الأصحابِ في ھذا الباب وتصانیفَ غیرِھم ، فرأیتُ أكثرَھم قد قنع بظاھرٍ
ورائقٍ من العبارة، لم یُداخل حقیقةَ الأصولِ على ما یُوافِقُ معاني الفقھ ، وقد رأیتُ 
بعضَھم قد أوغلَ وحلّل وداخَل، غیر أنھ حادَ عن محجَّة الفقھاء في كثیرٍ من المسائل، 

ولا دبیر، وسلك طریقَ المتكلمین الذین ھم أجانبُ عن الفقھ ومعانیھ ، بل لا قبیلَ لھم فیھ 
ولا نقیر ولا قطمیر ، ومن تشبَّع بما لم یُعطھ فقد لبس ثوبيّ زور ، وعادتُھ السوء ، 

  .)١(»وخبثُ النّشوء ، قطاعٌ لطریق الحق ، معمٍ عن سبیل الرشد واصابة الصواب

  : وھذا الإشكالُ مبنيٌّ على توجیھین 

یُراد بھ علمُ الكلام ، فكان  اعتبارُ أن أصولَ الفقھ مبنيٌّ على أصول الدین ، و:الأول 
التصنیفُ في أصول الفقھ متأثرًا بھ ، متخرِّجًا على قواعد الكلام ومذاھبِ أصحابھ، وھذا 

اعلم أن علمَ أصول الفقھ « : فقال) ھـ٥٣٩ت(ما صرَّح بھ علاء الدین السمرقندي 
رع منھ فلیس من والأحكام فرعٌ لعلمِ أصول الكلام، والفرعُ ما تفرَّع من أصلھ، وما لم یتف

. )٢(»نسلھ، فكان من الضرورة أن یقع التصنیفُ في ھذا الباب على اعتقاد مصنِّف الكتاب
                                                           

 )٢، ١/١(قواطع الأدلة ) ١(
 )١/١(میزان الأصول في نتائج العقول ) ٢(
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وبھذا الاعتبار صارت تصانیفُ الأصولیین مدلِّلةً على ما ذھبوا إلیھ في مسائل الكلام 
  . وأصول الدین

 أكثرَ من كَتَب في  بالنظر إلى حالِ وتوجُّھِ من ألَّف في علم أصول الفقھ، فإن:الثاني 
ھذا العلم كان من المنشغلین بعلم الكلام وقضایا العقل، فلما صنّفوا في علم الأصول 
عجزوا عن تجریدِ مباحثِ علم الأصول عن علم الكلام، فحصَلَ الخلطُ ونتجَ ما لا یحسُن 

  .عقباه

عند عند حدیثھ على صنیع الأصولیین في زمانھ ) ھـ٥٠٥ت(وھذا ما قرَّره الغزالي 
فشرعوا في بیان حد العلم والدلیل والنظر، ولم یقتصروا على «: ، قال"الحكم"تعریف 

تعریف صور ھذه الأمور، ولكن انجرّ بھم إلى إقامةِ الدلیل على إثبات العلم على منكریھ 
وذلك مجاوزةٌ لحدِّ ھذا العلم وخلطٌ لھ بالكلام، وإنما أكثرَ فیھ المتكلمون من ... 

بةِ الكلام على طبائعھم، فحملھم حبُّ صناعتھم على خلطھ بھذه الأصولیین لغل
  . )١(»...الصنعة

ثم أقرَّ الغزالي بأنھ لم یستطع تجریدَ مباحثِ علم الأصول من مدخولات الكلام، 
وبعدَ أن عرَّفناك إسرافَھم في ھذا الخلط؛ فإنا لا نرى أن نُخلِيَ ھذا المجموع عن « : فقال

  . »عن المألوف شدید والنفوس عن الغریب نافرةشيء منھ؛ لأن الفطام 

لما ساق السببَ في تألیف كتابھ ) ھـ٤٣٦(وحتى أبو الحسین البصري المعتزلي 
بعد " أصول الفِقھ"الذي دَعَاني إِلى تألیف ھذا الْكتاب في «: ومنھجَھ فیھ، قال» المعتمد«

شَّرح مَسلكَ الكتابِ في واستقصاء القول فیھ، أَنّي سلكتُ في ال" العُمَد"شرحي كتاب 
تَرتِیب أبوابھ، وتكرارِ كثیر من مسَائِلھ، وَشرح أَبواب لَا تلِیق بأصول الفِقھ من دَقِیق 

فَأَحْبَبْتُ أَن أؤلف كتابًا مرتبَة أبوابُھ غیرُ مكررة، وَأَعْدل فِیھِ عَن ذكر مَا لَا یَلِیق ... الْكَلَام
  .     )٢(» ذلك من علم آخر لا یجوز خلطُھ بھذا العلمبأصول الفقھ من دَقِیق الكلام إِذْ كان

وعلى كلا الاعتبارین السابقین فقد أصبح اختلاطُ مباحثِ علمِ الأصول بعلمِ الكلام 
أمرًا واقعًا ، وحقیقًة لا یمكن دفعُھا، وأصبح على الدارس لعلم الأصول أن یتجشَّم 

بغي أن لا یفوتَ دارسَ الأصول أن لكن الذي ین. صعابَ ھذا الخلط ، وأثرَ ذلك التداخل
یَفطنَ لحدودِ ھذا التداخل ، وأثرِه على تقریر القواعد الأصولیة ، بحیث یتنبّھُ على المآخذ 

 ، بتتبع فكرة ھذا البحثالكلامیة الموجِّھ للاختیارات الأصولیة، ومن ثمّ فقد نشأت 
قة الخلاف فیھا ، وإقامة المسائل الأصولیة ذات المآخذ الكلامیة لیقف الدارسُ على حقی

  .الحجاج علیھا

  

                                                           

 ) ١/٤٢(المستصفى ) ١(
 ) ١/٣(المعتمد ) ٢(
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  :أھداف البحث 

  . التنبیھ على المآخذ الكلامیة للمسائل الأصولیة -١

  .  بیان أثر المعتقد في توجیھ الاختیار الأصولي-٢

  . التحقق من مدى اطراد الآراء الكلامیة في الاختیارات الأصولیة-٣

  .مي عن غیرھا تمییز المسائل الأصولیة التي لھا مأخذ كلا-٤

 رد المآخذ الكلامیة إلى مآخذَ جامعةٍ مطردةٍ یسھُلُ بھا فھمَ سببِ الخلاف المذكور -٥
  . في كتابات الأصولیین

  : منھج البحث 

اعتمد البحث على المنھج الاستقرائي التحلیلي لبیان أثر المعتقد في التوجھ الأصولي 
  : باتباع الإجراءات الآتیة 

 الأصولیة للوقوف على أسباب الخلاف فیھا، واصطفاء ما نص  استقراء المسائل-١
  .   علیھ العلماءُ بأنَّ لھ مأخذًا كلامیا صراحة ، لا استنباطًا 

  .  جمع المسائل الأصولیة المشتركة في ذات المأخذ الكلامي تحت مبحث واحد-٢

  .  لھا بیان وجھ تخریج الأقوال الأصولیة على المآخذ الكلامیة الموجِّھةِ-٣

 مناقشة وجوه التخریج لبیان مدى اطراد المأخذ الكلامي في التوجھ الأصولي ، -٤
  .  وذلك بالنظر في إلزامات المعتقد أو المذھب الكلامي

ولا یخفى أنَّ بعضًا من المسائل الأصولیة لھا عدةُ مآخذ كلامیة ، فسیحاول البحث 
  .   مولاًأن یُلحقھا بأعظمھا أثرًا أو أكثرھا اتساعًا وش

  وھنا یجدرُ بالذكر أن نوضِّحَ أنھ لیس من أھداف البحث، ولا من منھجھ الوقوفُ 
على أسباب الخلاف الكلامي والعقدي بین فِرَق المتكلمین، ولا مناقشةِ أدلتِھم للترجیح 

وكذلك لم یتناولْ البحثُ المسائلَ . بینھا؛ لأن المقامَ مقامُ البحث الأصولي لا الكلامي
میةَ التي ذُكِرت في كتب الأصول ولم تُؤثِّر في الاختیار الأصولي، لأن المراد بیان الكلا

  .الأثر لا مطلق الكلام على المسائل الكلامیة

وكذلك لیس من منھج البحث مناقشةُ الآراءِ الأصولیة والترجیح بینھا؛ لأن ھذا لھ 
وجود بعض الدراسات التي مقامٌ آخر یعجز حجمُ البحث عن استیفائھ وتتبعھ، فضلاً على 

  .كفتنا القیامَ بذلك
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وإنما الھدف الأساس من ھذا البحث ھو بیان المآخذ الكلامیة والعقدیة للأقوال 
الأصولیة، وذلك لتمییز الخلاف الأصولي المبني على قواعد الاستدلال للمذاھب الفقھیة 

ل الكلامیة التي یضعُف التي أنتجت أثرًا فقھیًّا، عن الخلاف الأصولي المبني على الأصو
 بحیث یستطیع الدارس لعلم الأصول فھمَ حقیقةِ .معھا التطبیقُ أو الاستدلال الفقھي

الخلاف الأصولي وما یترتب علیھ من ثمارٍ في استنباطِ الأحكام الشرعیة ، أو بیان طرقِ 
  .الاستدلال على الفروع الفقھیة 

  :الدراسات السابقة 

ت الأكادیمیة المعاصرة علاقة علم الكلام بعلم أصول الفقھ تناولت العدید من الدراسا
  :وتأثر أحدھما بالآخر، ومن أھم وأشمل ھذه الدراسات 

للدكتور محمد " المسائل المشتركة بین أصول الفقھ وأصول الدین" بحث :الأولى  
  . العروسي حفظھ االله، وقد ذكر فیھ سبعًا وخمسین مسألة تشترك بین العِلْمین

اض وأجاد في تحریر أقوال المتكلمین، وذكر مذاھبھم، ولكن لما كان دراستُھ وقد أف
لھذه المسائل في صورة انفرادیة لم یظھر أثرُ ذلك الخلاف الكلامي على التوجیھ 
الأصولي في آحاد المسائل الأصولیة ، بحیث لا زلنا نحتاج إلى دراسة تبین المأخذ 

  .آراء أصولیةالكلامي العام ورصد ما یندرج تحتھ من 

للدكتور خالد عبد " مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقھ ":الثانیة 
اللطیف محمد نور، وھي رسالة دكتوراه نوقشت بالجامعة الإسلامیة، وطبعت من 

  .ھـ١٤٢٦منشوراتھا 

وھذه الدراسة كسابقتھا اعتنت بالأصول الكلامیة ومناقشة الأدلة علیھا ، وقد أحسن      
وأجاد فیما أراد ، ولكن جانب التخریج الأصولي على ھذه الأصول الكلامیة لم یكن من 
اعتنائھ ، ولا صرف النظر إلیھ ، لأن مقصوده كان منصبًّا على المسائل الكلامیة التي 
ُتناسب التخصص الذي قُدّمت لھ ھذه الرسالة؛ إذ إنھا مقدمة لقسم أصول الدین لا أصول 

  .الفقھ

للدكتور محمد بن علي الجیلاني " علاقة علم أصول الفقھ بعلم الكلام ":الثالثة 
الشتیوي ، وأصل ھذا الكتاب بحث لنیل درجة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة من جامعة 

  .  م١٤٢٩الزیتونة سنة 

وھي رسالة مفیدة قیِّمة في بابھا أجھد الباحثُ نفسَھ في الوقوف على العلاقة بین 
 واستمدادًا ، وكانت الإشكالیة المركزیة التي یرید الإجابةَ عنھا في دراستھ العِلْمین نشأةً

وقد أطال الباحث في بیان . )١("ھل كان علمُ الكلام مفیدًا لعلم أصول الفقھ؟: "كما قرر 

                                                           

 ) ١٠(علاقة أصول الفقھ بعلم الكلام ) ١(
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العلاقة وتطورھا، لكن اختلاف الھدف الأساس بین بحثھ وبحثي نتج عنھ اختلافٌ في 
 ھو -كما سبق بیانھ-ل والمسلك، إذ الاعتناء في بحثي المنھج واختلافٌ في التناو

  .       استكشاف المأخذ الكلامي للخلاف الأصولي تحدیدًا دون غیره

  : خطة البحث 

بعدَ تتبعِ المسائلِ الأصولیة التي أش�ار العلم�اءُ إل�ى أن لھ�ا مأخ�ذًا كلامیًّ�ا ، وإدراجِھ�ا                   
أنھ یمكنُ تقسیمَ البحث إلى مقدمة وتمھید تحت ما یجمعُھا من أصول عقدیة وكلامیة تبیّن       

  .وثلاثة مباحث تشمل أعم الأصول الكلامیة التي أثرت في التوجھ الأصولي، ثم خاتمة

  .أما المقدمة فاشتملت على فكرة البحث، وأھدافھ، ومنھجھ، والدراسات السابقة ، وخطتھ

  .ف في كلام االله تعالىوأما المبحث الأول فاختص بالمسائل الأصولیة المبنیة على الخلا

  .وأما المبحث الثاني ففي المسائل الأصولیة المبنیة على حاكمیة الشرع والعقل

  .ثم الخاتمة ، وبھا أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث ، وأھم التوصیات

واالله تع��الى أس��أل أن یجع��ل ھ��ذا البح��ثَ خال��صًا لوجھ��ھ الك��ریم، وأن ینف��ع ب��ھ كاتب��ھ     
عُ فیھ مالٌ ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم، وآخر دعوانا أن الحمد الله وقارئھ یوم لا ینف

  .   رب العالمین 
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  المبحث الأول

  المسائل الأصولية المبنية على الخلاف في كلام االله تعالى

  : تمھید 

مسألة كلام االله تعالى من أكثر المسائل التي حظیت باعتناء واھتمام كبیر بین علماء 
من أشھر " مسألة الكلام"سُمّي بھذا الاسم؛ لأن " علم الكلام"إن : ن، حتى قیلالمسلمی

إن الناس «: مباحثھ التي وقع فیھا نزاع وجدل بین المتكلمین، وقال ابن تیمیة رحمھ االله
إن «: ، وقال الطوفي)١(»مسألة الكلام حیرت عقول الأنام: كثر نزاعھم فیھا حتى قیل

  .)٢(»المسألة مشكلة

عرض أقوال العلماء فیھا یجب أن نقرر أننا لسنا في الترجیح بین أقوال وقبل 
المتكلمین كما سبق بیانھ في المقدمة، وإنما الغرض بیان أقوالھم ووجھتھا التي كانت 

  .  أصلا في توجیھ آرائھم الأصولیة

  : )٣(وللعلماء فیھا ثلاثة أقوال مشھورة

بحانھ، یتكلم بما شاء، متى شاء ، بصوتٍ  أن كلام االله صفة قائمة بھ س:القول الأول
وسیسمعھ أھل الجنة والنار، . وحرفٍ یُسمع، سَمِعھ من كلّمھ االله من الملائكة والرسل

وھي صفة كمال الله تعالى، وھو القول المشھور عن أئمة الصحابة والتابعین، والأئمة 
ومما یعجب لھ . لى غیرهویكفي نسبةُ ھذا القول إلیھم ترجیحًا لھ وتقدیمًا ع. )٤(الأربعة

ندرة ذكر ھذا القول في كتب الأصولیین ، بل اكتفوا بقولي الأشاعرة والمعتزلة الذین 
  .حازوا القسط الأكبر من التصنیف الأصولي

 ما ورد في كتاب االله تعالى من الآیات الدالة على تكلیم االله تعالى :ووجھ قولھم 

 لر�س�ل فض�لن�ا ب�ع�ض�ه�م� ع�لى ب�ع�ض ﴿ت龵لك�: لھ تعالى لعباده ، ومناداتھ إیاھم، وسماعھم لھ،كقو

، وقولھ  ،﴾ �ب�ه�م�ا�ن�ا�ه�م�ا ﴿:  ، وقولھ تعالى ﴾م龵ن�ه�م� م�ن� كلَّم� للَّه� ��فع� ب�ع�ض�ه�م� ��ج�ا�

                                                           

 )  ١٢/١١٣(مجموع الفتاوى ) ١(
 لنجم الدین الطوفي سماھا بھذا الاسم في ، وھذه رسالة) ٥٣(قدوة المھتدین إلى مقاصد الدین ) ٢(

فعرفت » ..ھذا آخرُ حلَّال العُقَد في بیان أحكام المعتقد « ): ٩٣(مقدمتھا ، ثم في ختام الرسالة قال 
الرسالة بھذا الاسم وطبعت على غلافھا الاسمین معًا بتحقیق لیلى دمیري ، وإسلام دیّة من إصدارات 

 ھـ١٤٣٦قیة في بیروت، الطبعة الأولى المعھد الألماني للأبحاث الشر
وسنضرب صفحًا عن الأقوال المغمورة التي لا فائدة من ذكرھا، ولا اعتبار لقائلیھا، كالقول بأن ) ٣(

كلام االله في جمیع الكون شعرًا أو نثرًا ، وھو قول لبعض الصوفیة ، أو القول بأن كلام االله ھو ما 
 والإعراض عن مثل ھذه الأقوال وقائلیھا سیسیر علیھ البحث .یفیض من المعاني على النفوس الفاضلة

، وشرح العقیدة الطحاویة ) ٣/٩٦٣(التسعینیة لابن تیمیة : انظر . في غیره من المسائل الكلامیة
)٢٦٠، ١/٢٥٤   ( 
 )   ١/٣٨٥(، الأسماء والصفات للبیھقي )١/٣٤٦(التوحید لابن خزیمة : انظر) ٤(
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ب�ر�ه龵يم��ن�ا�ي�ن�ا� ﴿تعالى  ﴿ ن�م�ا قو�لن�ا ل龵ش�ي�ٍ ، وقولھ  ﴾وح�ى  ل龵م�ا ي�فاس�ت�م龵ع� ﴿:  ، وقولھ  ﴾  ي�ا

﴾   .  ��ن�ا�  ن�قو له� كن� في�كو

 أن صفة الكلام صفة ذاتیة فعلیة باعتبارین ؛ فإنّھ باعتبار أصلھ :ومقتضى ھذا القول
 فعلیة؛ صفةٌ ذاتیة؛ لأن االله تعالى لم یزل، ولا یزال متكلمًا، وباعتبار آحاد الكلام صفةٌ

ن�م�ا م�ر��  �� : لأن الكلام یتعلق بمشیئتھ، یتكلَّم متى شاء بما شاء، كما في قولھ تعالى ﴿

﴾   .)١(وكل صفة تعلقت بمشیئتھ تعالى فإنھا تابعة لحكمتھ . ش�ي�ئا  ي�قو له� كن� في�كو

وھو . )٢( وھو قول المعتزلة أن كلام االله وھو القرآن، مخلوق محدث،:القول الثاني
  . یتفق مع القول الأول بأنھ كلام االله من صوت وحرف ، ویخالفھ في القول بأنھ مخلوق

﴿ :  الآیات الدالة على أن االله خالق كل شيء، وجعلھ، كقولھ تعالى :ووجھ قولھم 

ن�ا ع�ر�بي�ا﴾﴿ ، وقولھ  قل للَّه� خ�ال龵ق� كلِّ ش�ي�ٍ �ه�و� لو�ح龵د� لقه�ا� ﴾ وبقولھ تعالى  .ن�ا ج�ع�لن�ا� قر�

﴾   .فوصف الذكر بأنھ محدث ﴿ م�ا ي�أت龵يهم� م龵ن� 龵كر م龵ن� �ب龷هم� م�ح�د�� لَّا س�ت�م�ع�و� �ه�م� ي�لع�ب�و

 منع قیام صفة الكلام بذات االله تعالى، وإجازة قیام الصفة بغیر :ومقتضى ھذا القول
 . )٣(بھاالموصوف 

 أن كلام االله نفسي ، وھو صفة لھ أزلیة ، لا یكون بصوت ولا :القول الثالث 
  .)٤(حرف، ولا یتعلق بمشیئتھ، وھو قول الأشاعرة 

 ما ورد في كتاب االله من الآیات المقیدة للكلام بما في النفس ، كقولھ :ووجھ قولھم 

﴾﴿ �ي�قولو ف龵ي ن�فسِهم� لو�لا ي�ع�: تعالى  كر� �ب�ك� ف龵ي ، وقولھ تعالى  ذِّب�ن�ا للَّه� بم�ا ن�قو � ﴿

  ن�فسِك� ت�ض�ر�ع�ا �خ龵يفة ﴾

 أن كلام االله ھو مجرد المعنى القائم بالذات، لا تعلُّقَ لھ بمشیئتھ :ومقتضى ھذا القول
  .)٥(وقدرتھ، وأن ألفاظ كلمات القرآن بحروفھا لم یتكلم بھا رب السموات والأرض

وھذا الخلاف في تحقیق مسألة كلام االله تعالى أنتج خلافًا أصولیا في كثیر من مسائلھ 
  :یمكن عرضھا في المطالب الآتیة 

                                                           

 ) ٣٤(فات االله وأسمائھ الحسنى للشیخ محمد بن عثیمین القواعد المثلى في ص) ١(
وأما مذھبنا فھو أن القرآن كلام االله تعالى « ): ٥٢٨(قال القاضي عبد الجبار في الأصول الخمسة ) ٢(

 .»ووحیھ ، وھو مخلوق محدث
 )١/٣٧٧(مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقھ ) ٣(
، )٩٧(، والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ) ١/٣١٧(التقریب للباقلاني : انظر ) ٤(

 ) ٢/١٠٠(للجویني ، والبحر المحیط ) ١/١٤٩(والبرھان 
، مسائل أصول الدین المبحوثة في علم أصول الفقھ ) ٣٨(مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي ) ٥(
)١/٣٧٧  ( 
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  اطب اول

رم اف ار  

بدایة یجب أن نقرر أن الخلاف في تعریف الحكم الشرعي لا یتخرج على القول 
 باالله تعالى، یتكلم كیف یشاء بما یشاء، ولا على الأول، وھو القول بأن صفة الكلام قائمة

القول الثاني بأن كلام االله محدّثٌ، وھو قول المعتزلة، وإنما الخلاف في ھذه المسألة 
یتخرج على القول بأن كلام االله قدیم، وھو الكلام النفسي؛ ولذلك دار الخلافُ فیھ بین 

ھل ھو خطاب االله المتعلق بأفعال علماء الأشاعرة، فترددوا في تعریف الحكم الشرعي؛ 
، أو یجب أن یُحترز في التعریف بإضافة )٢(، أو ھو مقتضى الخطاب)١(المكلفین

، وسبب الخلاف أن كلام االله عندھم قدیم، والتعلّق حادث، فكیف یتعلق القدیم )٣("القدیم"
  بالحادث؟

 )٥(ھ الغزالي، وتبع)٤(فمن منع تسمیة الحكم بالخطاب كالقاضي أبي بكر الباقلاني
لفظ الخطاب والمخاطبة إنما یكون لغةً بین اثنین، وحكمُ االله «: قالوا كما قرر القرافي

  . )٦(»تعالى قدیم؛ فلا یصحُّ فیھ الخطاب، وإنما یكون ذلك في الحادث

أن : أحدھما: كان ھذا منھ بناءً على أمرین« : وقال الطوفي معلقًا على كلام القرافي
أن االله : والثاني. ئم بالنفس عنده، فلا یظھر منھ لغیره حتى یكون خطاباكلام االله معنى قا

  .)٧(»سبحانھ وتعالى قدیم، فلا یصح أن یكون معھ في الأزل من یخاطبھ

في تسمیة «: أصل الخلاف في المسألة، فقال" سلاسل الذھب"وبیَّن الزركشي في 
ما : ما ھو؟ فإن قلنا" الخطاب"كلام اللَّھ في الأزل خطابًا فیھ خلاف ینبني على تفسیر 

ما یُقصد بھ الإفھامُ في : وإن قلنا. یُقصد بھ إفھامُ ما ھو متھيءٌ للفَھم، فلا یُسمّى خطابًا
  .   )٨(»الجملة سمّى خطابًا

كنت أحسب أن الخلاف «:  قال الزركشي مبینًا نوع الخلاف، فقال:ثمرة الخلاف
أن الأمر یُشتَرط فیھ : أصلًا وفرعًا؛ فأصلُھا  لذلك، ثم ظھر لي أن لھذه المسألة )٩(لفظي

                                                           

كلاھما ) ١/٣٢٥(، وبیان المختصر )١/٤٧(شرح المنھاج : انظر. وھو ما علیھ جمھور الأشاعرة ) ١(
 . لشمس الدین الأصفھاني

 ) ١/٢٥٥(وھو صنیع الطوفي في شرح مختصر الروضة ) ٢(
 ) ٥٩(شرح تنقیح الفصول : انظر) ٣(
 ) ١/١٢٦(نقلھ عنھ في البحر المحیط ) ٤(
 ) ١/١٦١(المستصفى : انظر ) ٥(
 .   لى الأشاعرة في مسألة تعریف الحكموھذا ما أورده المعتزلة ع) ٥٩(شرح تنقیح الفصول ) ٦(
 ) ١/٢٥١(شرح مختصر الروضة ) ٧(
 ) ٩٦(سلاسل الذھب ) ٨(
والبحث في ھذه المسألة لفظي « ): ١/١٢٦(فقال " البحر المحیط"وقد نص على ذلك في كتابھ ) ٩(

ن كان سابقًا یرجع إلى اللغة من حیث جواز الإطلاق، وأما من جھة المعنى فالاقتضاء القدیم معقول، وإ
 .  »على وجود المأمور كما في حق الولد
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وجود المأمور، أم لا ؟ والذي علیھ أصحابنا أنھ لا یُشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق 
أن الخطاب لجماعة ھل یتناول من بعدھم بطریق النص، أو : وفرعُھا. العقلي لا التمییزي

الحكم على الواحد حكم "من باب لم یدخلوا في النص، وإنما دخلوا بطریق القیاس؟ أو 
  .)١(»على الجماعة

وبھذا التقریر من الزركشي یتبین لنا وجھ المسألة الكلامي ، وأن الخلاف فیھا مبنيٌّ 
  .على القول بالكلام النفسي وقِدَمھ كما ذھب الأشاعرة ، واالله أعلم 

ب اطا  

  ف ادوم

في كلام االله عز وجل، حیث أورد ھذه من المسائل التي تأسست على الخلاف 
المعتزلةُ على الأشاعرة الذین یقولون بقِدَم كلام االله أنھ لو كان الأمرُ والنھي قدیمًا فكیف 

  .یخاطَبُ بھ من لیس موجودًا ، وھو المعدوم

لو : وھذه المسألة إنما رسمت لسؤال المعتزلة؛ إذ قالوا« ): ھـ٤٧٨ت(قال الجویني 
  . )٢(»..لكان أمرًا، ولو كان أمرًا لتعلَّق بالمخاطب في عدمھكان الكلام أزلیا 

وھذه المسألة إنما رسمت لإثبات كلام االله تعالى، فإن «): ھـ٥١٨(وقال ابن بَرھان 
االله تعالى متكلم بكلام قدیم أزلي، آمر بأمر قدیم ، ولیس ھناك مأمور ، والمعتزلة تُنكر 

  .)٣(»ذلك

: مخرجَ الأشاعرة من اعتراض المعتزلة، فقالوبیّن الزركشي أصلَ الخلاف و
وأصل الكلام في ھذه المسألة أن أصحابنا لما أثبتوا الكلام النفسي، وأن االله تعالى لم «

إنَّ الأمرَ والنّھي : یَزَل آمرًا ناھیًا مخبرًا، قیل علیھم من قِبَل الخصوم القائلین بحدوثھ
خلُّصِ من ذلك على فرقتین؛ إحداھما بدون المخاطَب عبثٌ، فاضطرب الأصحابُ في الت

إن المعدومَ في الأزل مأمورٌ على معنى تعلّق الأمر بھ في الأزل على تقدیر : قالت
  .)٤(»...الوجود، واستجماع شرائط التكلیف، لا أنھ مأمور حال عدمھ

، وقد نصره الجویني )٥()ھـ٣٢٤(  وھذا القول ھو المعتمد عن أبي الحسن الأشعري 
والذي نرتضیھ «: ، حیث قال في التلخیص »البرھان«، وتردد فیھ في » یصالتلخ«في 

ومن . جواز أمر المعدوم على التحقیق بشرط الوجود، وأنكرت المعتزلة قاطبة ذلك

                                                           

 )٩٦(سلاسل الذھب ) ١(
 ) ١٨٤(ف) ١/٢٧٤(البرھان ) ٢(
 )  ١/١٦٧(الوصول إلى الأصول ) ٣(
 ) ١/٣٧٧(البحر المحیط ) ٤(
المعدوم مأمور على تقدیر : قال شیخنا رحمھ االله«) : ١٨٤(ف) ١/٢٧٤(قال الجویني في البرھان ) ٥(

 . »الوجود
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اتفق المسلمون على أنا في عصرنا مأمورون بأمر الرسول : أوضح ما نستدل بھ أن نقول
  .  )١(»صلى الله عليه وسلم

 ظانٌّ أن المعدومَ مأمورٌ فقد خرج عن حدِّ إِنْ ظنّ« : وأما في البرھان فقال 
إنھ مأمورٌ على تقدیر الوجود تلبیس؛ فإنھ إذا وجد لیس معدومًا، : المعقول، وقول القائل

وإذا لاح لك بقي النظر في أمر بلا . ولا شك أنّ الوجود شرط في كون المأمور مأمورُا
علقة بالنفس، وفرضُ متعلَّق لھ وھذا معضَلُ الأَرب؛ فإن الأمر من الصفات المت. مأمور

محال، والذي ذكره في قیام الأمر بنا في غیبة المأمور فھو تمویھ، ولا أرى ذلك أمرًا 
  .)٢(»حاقا

بأنھ سبحانھ كان في الأزل آمرًا من غیر :  وأما المخرج الثاني للأشاعرة فقالوا 
 مأمورین بذلك مأمور، ثم لما استمر وبقي صار المكلفون بعد دخولھم في الوجود

  .)٣(الأمر

أنھ ثبت الله كلامٌ في الأزل، وإن لم یكن ھناك مكلَّم ، فلِمَ لا یجوزُ « : قال ابن بَرھان 
  .)٤(»إثبات كونھ آمرًا وإن كان المأمور معدومًا 

حلَّتْ "إن معنى قولنا « : وقد بیّن القرافي كیفیةَ التعلّقِ ودفعِ اعتراض المعتزلة بقولھ
أنھا وُجدت الحالةُ التي تعلَّق بھا الحلّ في الأزَل، وھي حالة " ما لم تكن حلالاًالمرأةُ بعد 

اجتماع الشرائط وانتفاء الموانع؛ فإن التعلُّقَ في الأزل إنما كان متعلِّقًا بھذه الحالة، 
ق إن التعلُّ: فالحدوثُ في المتعلَّق، لا في المتعلِّق بكسرھا، ولا في التعلُّق، خلافاً لمن قال

وقد صرح بذلك تاج الدین في الحاصل وغیره، فإن الذي یُحیل حصولَ علمٍ في . حادث
الأزل بلا معلومٍ، یحیلُ حصولَ أمرٍ في الأزل بلا مأمور، وإذا كان لھ مأمورٌ فلھ بھ 

  .)٥(»اختصاص، وذلك الاختصاص ھو التعلق، والتعلق قدیم

على الاختلاف في " عدومتكلیف الم"وبھذا یظھر وجھ تخریج الخلاف في مسألة 
  .أصل الخلاف في كلام االله

: مسائل علم أصول الفقھ إذ قال" أغمض"وقد وصف القرافي ھذه المسألة بأنھا من 
وسر . ھذه المسألة لعلھا أغمض مسألة في أصول الفقھ، والعبارات فیھا عسرة التفھم« 

من المأمور، فیتعین أن أن الألفاظ اللغویة إنما وُضعت لطلب ما ھو ممكن : البحث فیھا
الآمر إنما طلب من المأمور الفعل في زمن لیس فیھ عدمھ؛ لأنھ لو طلب منھ الفعل في 

فإذن لم یطلب منھ . زمن فیھ عدمھ لطلب منھ الجمع بین الوجود والعدم، وذلك محال
الفعل إلا في زمان لیس فیھ عدمھ، وكل زمان لیس فیھ عدم الفعل، فیھ وجوده قطعًا؛ لأن 

                                                           

 ) ١/٤٥١(التلخیص في أصول الفقھ ) ١(
 )١٨٥(ف) ١/٢٧٥(البرھان ) ٢(
 ) ١/٣٧٩(البحر المحیط ) ٣(
 ) ١/١٧٧(الوصول إلى الأصول ) ٤(
 ) ٦١(شرح تنقیح الفصول ) ٥(
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الوجودَ والعدمَ لا یمكن ارتفاعُھما معًا، وزمن وجود الفعل ھو زمن الملابسة، وذلك ھو 
  .)١(»المطلوب

ما ثمرة الخلاف في ھذه المسألة التي وصفھا :  وھنا یأتي السؤال :ثمرة الخلاف 
القرافي أنھا أغمض مسألة في علم الأصول، والحقیقة أن الخلاف فیھا لا یترتب علیھ أثر 

ستنباط ولا دلالة على الأحكام ، بل محض التأثر بالأصول الكلامیة التي یحاول في الا
أصحابھا طردَھا في الاختبارات الأصولیة ، وذلك أن الجمیع متفقون على وجوب التزام 
التكالیف متى تحقق شرطُھا في حق المكلَّف بقطع النظر ھل كان مخاطبًا بھا قبل وجوده 

 ، أو خوطب بھا عندما استكمل شرائط الوجوب ، واالله ، أو خوطب بھا بشرط الوجود
  .  أعلم

  اطب اث

   ار وا واوم

صیغٌ تدل علیھا أم لا ؟ " العموم"و" النھي"و" للأمر"اختلف الأصولیون في ھل 
وقد ناقش الأصولیون مسألة . ومرجع اختلافھم في ذلك ھو اختلافھم في كلام االله تعالى

في أبوابھا، ولما كان مرجعُ الخلافِ " العموم"و" النھي"و" الأمر"لٍّ من الصیغة لك
جمعتُھا تحت مطلبٍ واحد إظھارًا للمأخذ الكلامي " الكلام النفسي"واحدًا، ھو الخلاف في 

  . في ھذه المسألة

ھل وُضعت صیغ مخصوصة في اللغة تدل على : والمراد بالبحث في ھذه المسألة
   العموم أم لا ؟  الأمر، أو النھي، أو

صیغ " العام"و" النھي"و" الأمر"لكلام االله تعالى جعل لكل من " اللفظ"فمن أثبت 
تدل علیھ بمجردھا دون قرائن، ومن أثبت الكلام النفسي جعل الأمر والنھي وسائر أقسام 

  . الكلام معانٍ قائمةً بالذات تدل علیھا القرائن

ذه المسألة، مبینًا مأخذه الكلامي، مستدلاً الخلاف في ھ) ھـ٥٤٣ت(ونقل ابن العربي 
وقد اختلف «: لمذھب الأشاعرة الذي ینتسب إلیھ، مظھرًا خطأ الفرقتین الأُخریین، فقال

في ذلك أھلُ الأصول؛ فصار الفقھاءُ ممن تكلَّم فیھا إلى أن لھ صیغةً، وإلى ذلك مالت 
 قالوا ذلك عن جھلٍ بحقیقة الأمر، لا فأما الفقھاء فإنما. المعتزلةُ بأسرھا لاعتقادھم الفاسد

وأما المعتزلة فإنما صاروا إلى ذلك لاعتقادھم الفاسد أن الكلام . عن اقتحام البدعة
واتفق أھلُ الحق من أرباب . أصواتٌ مقطعة وحروف مؤلَّفة، وقد بینا فساده من قبل

فس كالإرادة والعلم، الكلام على أن الأمر لا صیغة لھ؛ وذلك لأن الكلامَ معنىً قائمٌ بالن
  .)٢(»والمعاني النفسیة لا صیغة لھا، وھذا أبین من الشبھات فیھ

                                                           

 )١١٧(شرح تنقیح الفصول ) ١(
 )  ٥٣(المحصول لابن العربي المالكي ) ٢(
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ویظھر من نقل ابنِ العربي أن الأشاعرة متفقون على نفي الصیغ عن الأمر، وسائر 
أقسام الكلام ، والحقیقة أن الخلاف بینھم ثابتٌ نقلَھ غیرُ واحد من الأشاعرة، ومنھم الولي 

اختلف القائلون بالكلام النفسي في أن الأمر ھل لھ صیغة « : فقال) ھـ٨٢٦ت(العراقي 
 وھو المنقول عن الشیخ الأشعري، أنھ لیست لھ :أحدھما: تخصھ أم لا؟ على قولین

ثم اختلف أصحابھ في . متردد بین الأمر والنھي" افعل: "صیغة تخصھ، فقول القائل
  ...تحقیق مذھبھ

 لا یُفھَم منھا غیرُه عند التجرد عن القرائن كفعل  أن لھ صیغًا تخصھ،:القول الثاني
  .)١(»الأمر، واسم الفعل، والفعل المضارع المقرون باللام

فقط، " افعل"بل ذھب بعض الأصولیین من الأشاعرة إلى تخصیص الخلاف بصیغة 
  فإنھا من صیغ الأمر بلا خلاف: ، قالوا "ألزمتك"أو " أمرتك: "دون قولك 

أن الأمر ھل لھ "قد حكى بعض الأصولیین خلافًا في « ): ه٥٠٥ت(قال الغزالي 
أمرتكم بكذا، وأنتم مأمورون بكذا، أو : وھذه الترجمة خطأ؛ فإن قول الشارع". صیغة

فلیس في ھذا خلاف، وإنما ... أمرت بكذا، كل ذلك صیغ دالة على الأمر: قول الصحابي
یغتھ إذا تجرد عن ھل یدل على الأمر بمجرد ص" افعل"الخلاف في أن قولھ 

  .  )٢(»القرائن؟

كما وقع " صیغ العموم"خلافَ الأشاعرة كذلك في " العام"ونقل الجویني في باب 
العام والخاص قولان قائمان : قال المحققون من أئمتنا«: ، فقال"صیغ الأمر"لھم في 

 إثباتھم بالنفس كالأمر والنھي، والعبارات تراجم عنھما، وأثبتوا ذلك في صدر ھذا الكتاب
الأمر المقتضى النفسي في مفتتح كتاب الأوامر، ثم ردوا اھتمامھم إلى القول في صیغة 

  .)٣(»العموم

وخلاصة ما سبق أن الأشاعرة مع اتفاقھم على القول بالكلام النفسي إلا أنھم اختلفوا 
فلم یطرد عندھم . في لازم ذلك بالنسبة للصیغ، سواء للأمر ، أو النھي ، أو العموم

  . المذھب في ذلك

 ھل لھذا الخلاف في صیغ أقسام الكلام أثرٌ في المباحث الفقھیة، أو :ثمرة الخلاف 
أنھ لا أثر لھ على الحقیقة ؛ لأن التعامل مع : في استنباط الأحكام الشرعیة، والجواب

خطاب الشارع وأوامره ونواھیھ إنما یتعلق بالألفاظ بغض النطر عن أصل الخلاف 
  .الله أعلمالكلامي، وا

                                                           

 )٢٣٥(الغیث الھامع ) ١(
  ) ٢/٦٦(المستصفى ) ٢(
 ) ٢٢٧(ف) ١/٣١٨(البرھان ) ٣(
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راب اطا  

  ار ء  ن ده

نقل الأصولیون الخلافَ في ھذه المسألة ، وبیَّن بعضُھم مرجعَ الخلاف، ومن ھؤلاء 
أن الأمر : أحدھما: وأصل الخلاف یلتفت على أمرین« : حیث قال) ھـ٧٩٤ت(الزركشي 

ھل " الكلام النفسي" إلى إثبات یرجع: بالشيء ھل ھو أمر بما لا یتم إلا بھ، أم لا؟ والثاني
ھو متعدد أم لا؟ فعند المعتزلة الأمر والنھى حقیقة في الصیغة؛ لأنھم ینكرون الكلام 
النفسي، ومذھبنا إثباتھ، وأنھ كلامٌ واحدٌ من الصفات الأزلیة، وتقسیمُھ إلى أمر، ونھي، 

  .)١(»وخبر، واستخبار، إنما ھو على حسب المتعلقات

ي المأخذ الثاني الذي یتعلَّق بالمعتقد؛ وذلك لبیانِ أثرِه في توجھ  ف-ھنا –والبحث 
الاختیار الأصولي، والوقوفِ على مدى اطراد ھذا المأخذ عند القائلین بھ، وأثره في 

  .طرق الاستنباط ومذاھب الفقھاء

أن الكلام في ھذه المسألة یقع في مقامین ، » البحر المحیط«وقد حكى الزركشي في 
، ثم ذكر الخلاف بین المثبتین لھ على ثلاثة مذاھب، ثم بیَّن المقامَ "النفساني ":أحدھما 

عند من رأى أن للأمر صیغة، ثم ذكر فیھ " الكلام اللساني"وھو بالنسبة إلى : الثاني
  .)٢(مذھبین

ولا یشغلنا الآن ذكرُ المذاھبِ تفصیلیا بقدر ما یشغلنا بیانُ السببِ الذي دفع الزركشي 
  .لكلام في ھذه المسألة على المقامین السابقینإلى ا

ولعل ما دفعھ إلى ذلك ھو عدم اطراد المأخذ الكلامي في اختیارات الأصولیین في 
أن القائلین بالكلام النفسي یلزمھم القولُ بأن الأمر بالشيء ھو : ھذه المسألة، وبیان ذلك 

 ولا یقال بالالتزام بل ھو ھو، كلام االله تعالى واحد،« عینُ النّھي عن ضده، وذلك لأن 
ولا دلالة للنفساني توصف بالتزام ولا مطابقة، بل الفرقُ بینھما من حیث التعلّقُ فقط، 

  .)٣(»والحقیقة واحدة

أم الكلام " النفساني"ھل الخلاف منصوبٌ في الكلام : ولذلك حصل الترددُ منھم
، وتابعھ )ھـ٦٨٤ت(قرافي ، وھذا ما صرَّح بھ غیرُ واحد، ولعل أولھم ال"اللساني"

  .)٤(»شرح المنھاج«في ) ھـ٧٧١ت(السبكي 

الأمر : تردَّد كلامُ الأصولیین في ھذه المسألة، ھل المراد بقولنا« : قال القرافي
، فیكون الأمر النفساني نھیًا عن الضد نھیًا "الكلام النفساني"بالشيء نھي عن ضده في 

فإن فرَّعنا ... نھي عن الأضداد بطریق الالتزام؟ " الأمر اللساني"نفسانیًا؟ أو المراد أن 

                                                           

 ) ١٢٦(سلاسل الذھب ) ١(
 ) ٤٢٠- ٢/٤١٦(البحر المحیط ) ٢(
 ) ١١١(شرح تنقیح الفصول ) ٣(
 .  حیث نقل كلام القرافي بنصھ دون إشارة ) ١/١٢١(الإبھاج شرح المنھاج لتاج الدین السبكي ) ٤(
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على الأول تعیَّن التفصیل بین من یعلَمُ بالأضداد، وبین من لا یعلم، فاالله تعالى بكل شيء 
علیم، وكلامھ واحد، ھو أمرٌ، ونھيٌ، وخبر، فأَمرُه عینُ نھیھ، وعینُ خبرِه، غیر أن 

  .)١ (»..التعلقات تختلف

بق یمكن فھم اضطراب كلام الأصولیین في ھذه المسألة، وبھذا التقریر السا
ومحاولتَھم لطرد الأصل الكلامي في معنى الكلام النفسي عندھم في توجیھ النقول عن 

  .من سبقھم من الأصولیین

ویمكن ھنا سردُ أقوال العلماء باختصار للوقوف على مآخذھم في المسألة، متّبعین 
 عند بیان أقوال العلماء، )٢( ومن قبلھ التاج السبكيالمقامین اللذین ذكرھما الزركشي،

، فالعلماء فیھ على ثلاثة "الكلام النفسي" في افتراض أن الخلاف في :فالمقام الأول
  : أقوال

 أن الأمر بالشيء ھو عین النھي عن ضده من حیث اللفظ والمعنى، :القول الأول
ا ونھیًا بمثابة اتصاف الكون الواحد بناءَ على أن الأمر لا صیغة لھ، واتصافھ بكونھ أمرً

، والقاضي أبي )٣(وھذا قول أبي الحسن الأشعري. بكونھ قریبًا من شيء، بعیدًا من شيء
  .)٤(بكر الباقلاني

وھذا القول طرد فیھ صاحبُھ الأصلَ الكلامي بنفي الصیغة عن الكلام النفسي؛ وأنھ 
  .ھو المعنى القائم بالنفس

 بالشيء لیس عینَ النھي عن ضده، ولكن یتضمنھ عقلاً من أن الأمر: والقول الثاني
طریق المعنى، وذكر الجویني أن القاضي أبا بكر الباقلاني صار إلیھ في آخر 

، ونسبھ إلى عامة الفقھاء، وكذلك )٧( ، وابن السمعاني)٦(، واختاره الشیرازي)٥(مصنفاتھ
   .)٨(اختاره الرازي

                                                           

 ) ٤/١٤٩٠(نفائس الأصول )١(
 ) ١/١٢٢(الإبھاج ) ٢(
 ) ٢/٤١٧(البحر المحیط  : انظر) ٣(
والذي یدل على أن الأمر بالشيء من كلام االله سبحانھ « ) :٢/٢٠٢(قال في التقریب والإرشاد ) ٤(

خاصة ھو نفس النھي عن ضده وغیر ضده ، ما أقمناه من الأدلة على أن كلام االله سبحانھ شيء واحد 
 . »فوجبت فیھ ھذه القضیة. لیس بأشیاء متغایرة

والذي مال إلیھ القاضي رحمھ االله في آخر مصنفاتھ أن « ): ١٦٣(ف) ١/٢٥٠(» البرھان«ي قال ف) ٥(
 .»الأمر في عینھ لا یكون نھیا ولكنھ یتضمنھ ویقتضیھ وإن لم یكن عینھ

 .  »الأمر بالشيء نھي عن ضده من طریق المعنى« ) : ٨٩(» التبصرة«قال في ) ٦(
 ) ١/٢٢٨(قواطع الأدلة ) ٧(
اعلم أنّا لا نرید بھذا أن صیغة الأمر ھي صیغة النھي، بل المراد « ) ٢/١٩٩(المحصول «قال في ) ٨(

: وقال جمھور المعتزلة وكثیر من أصحابنا. أن الأمر بالشيء دالٌّ على المنع من نقیضھ بطریق الالتزام
 .»إنھ لیس كذلك
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س نھیًا عن ضده ولا متضمنًا لھ، بل ھو مسكوت  أن الأمر بالشيء لی:والقول الثالث
وقد حكي ھذا . )٤(، وابن الحاجب)٣(، وابن العربي)٢(، والغزالي)١(عنھ، واختاره الجویني

كما " النفساني"لا " اللساني"القول عن المعتزلة، وقد نبّھ المحققون أن قولھم محمول على 
  . )٥(سیأتي في المقام الثاني

عند من رأى أن للأمر صیغة، " اللساني"فھو بالنظر إلى الكلام  وأما المقام الثاني
  : وفیھ قولان 

 أن الأمر یتضمن النھي عن الضد، وھو رأي المعتزلة، منھم عبد :القول الأول
  . )٦(الجبار، وأبو الحسین

إنھ یقتضیھ : وإنما ذھبوا إلى ذلك لأن الكلام عندھم لیس إلا العبارات، فقالوا
مع إرادتھ، ومرید الشيء لا بد وأن یكون " افعل: "ل القائل لمن دونھویتضمنھ، فإن قو

  .)٧(كارھًا لضده، فیلزم أن یكون الأمر بالشيء نھیا عن ضده

وھذا القول موافق لما علیھ أئمة المذاھب الأربعة مما لا یقولون بالكلام النفسي، 
، حیث قالوا بأنّ الأمرَ ویثبتون الصیغَ في الأوامر والنواھي، وغیرَھا من أقسام الكلام

، )٩(، والشافعي)٨(بالشيء نھيٌ عن ضده من طریق المعنى دون اللفظ،    كالإمام مالك
  . )١١(، وأما أبو حنیفة فالأمر عنده یقتضي كراھة الضد لا تحریمھ)١٠(وأحمد

                                                           

 إذا لاح سقوط المذھبین «: بعدما ناقش القولین الآخرین) ١٦٤(ف) ١/٢٥٢(» البرھان«قال في ) ١(
 .   »انبنى علیھ ما ھو الحق المبین عندنا، وھو أن الأمر بالشيء لا یقتضي النھي عن أضداده

وعلى الجملة فالذي صحَّ عندنا بالبحث النظري الكلامي تفریعًا «): ١/١٥٥(» المستصفى«قال في ) ٢(
 بمعنى أنھ عینھ، ولا بمعنى أنھ على إثبات كلام النفس أن الأمر بالشيء لیس نھیًا عن ضده، لا

یتضمنھ، ولا بمعنى أنھ یلازمھ، بل یتصور أن یأمر بالشيء من ھو ذاھل عن أضداده، فكیف یقوم 
بذاتھ قول متعلق بما ھو ذاھل عنھ، وكذلك ینھى عن الشيء ولا یخطر ببالھ أضداده حتى یكون آمرا 

 .»..بأحد أضداده ولا بعینھ
الأمر بالشيء لا یكون نھیًا عن ضده، والنھي عن الشيء لا یكون « ): ٦٣(»المحصول«قال في ) ٣(

 . »أمرًا بأحد أضداده من غیر تعیین عند الجمھور، ومعظم علمائنا رحمھم االله
 )  ٢/٤٩(بیان المختصر ) ٤(
 )٢/٤١٧(البحر المحیط ) ٥(
 ) ١/٩٧(المعتمد لأبي الحسین البصري ) ٦(
 ) ١/٩٨(السابق ) ٧(
 . مؤسسة الرسالة-ط) ١٢٤(، وإحكام الفصول لأبي الولید الباجي )١١٠(یح الفصول شرح تنق) ٨(
 ) ١/٢٦١(شرح اللمع للشیرازي ) ٩(
 ) ٥/٢٢٣٢(التحبیر شرح التحریر للمرداوي ) ١٠(
الأمر بالشيء یوجب النھي : قال الجصاص رحمھ االله«) : ١/٩٤(» أصولھ«قال السرخسي في ) ١١(

أنھ : یوجب كراھة ضده، والمختار عندنا: احد أو أضداد، وقال بعضھمعن ضده، سواء كان لھ ضد و
 )١٤٣(أصول البزدوي : وانظر . »إنھ یوجبھ، أو یدل علیھ مطلقًا: یقتضي كراھة ضده، ولا نقول
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وجزم بھ «: قال الزركشي.  أن الأمر بالشيء لا یدل علیھ أصلاً:القول الثاني
إنھ ھو، فإن صیغة : في كتاب الطلاق، ولا یمكن أحد ھنا أن یقول" وضةالر"النووي في 

  .)١(»قطعا" لا تسكن " غیر صیغة " تحرك " 

وعلى ما سبق من ذكر الخلاف بین الأصولیین، وتحقیق المقام في الخلاف بین 
القائلین بالمعنى النفسي من جھة، والمانعین لھ من جھة أخرى، یظھر أن القائلین بالكلام 
النفسي لم یُسعفھم اختیارُھم الكلامي في الاختیار الأصولي، وما طردَ الأصلَ إلا الشیخ 
أبو الحسن الأشعري كما نقل عنھ، والقاضي أبي بكر، الذي مال إلى غیر ما یقتضیھ 
الأصل الكلامي كما سبق التنبیھ، ولذلك وافق كثیر من الأشاعرة ما ذھب جمھور 

  .ء یكون متضمنًا للنھي عن ضدهالمعتزلة من أن الأمر بالشي

 ھذه من المسائل التي لھا فروع فقھیة سطَّرھا المعتنون بتخریج :ثمرة الخلاف
حث بنى علیھا " تخریج الفروع على الأصول"الفروع على الأصول، كالزنجاني في 

، )٣(حیث بنى علیھا أربع مسائل" مفتاح الوصول"، والتلمساني في )٢(مسألتین في النكاح
، وأخیرًا ابن )٤(حیث بنى علیھا مسألتین تتعلقان بالتلفظ بالطلاق" التمھید"سنوي في والإ

  .     ذكر لھا ثلاث مسائل لم تخرج عمن قبلھ)٥("القواعد"اللحام في 

   

  

  

                                                           

 ) ٢/٤١٩(البحر المحیط ) ١(
 ) ٢٥٣، ٢٥٢(تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ) ٢(
 ) ٤١٠- ٤٠٧(مفتاح الوصول ) ٣(
 ) ٩٧(لتمھید ا) ٤(
 ) ٦٦٨- ٢/٦٦٢(القواعد لابن اللحام ) ٥(
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  المبحث الثاني

  المسائل الأصولية المبنية على الخلاف في حاكمية النقل والعقل

  :تمھید 

ف مشاربھم في بیان طبیعة العلاقة بین الشرع والعقل، اعتنى الأصولیون على اختلا
، ھل للشرع أو للعقل؟ وكان الكلامُ على ھذه القضیة في كتب "الحاكمیة"ولأیِّھما تكون 

  ". الحاكم"أصول الفقھ عند ذكر أحد أركان الحكم، وھو 

بأنھ " الحكم"بعد ذكره تعریف " جمع الجوامع"وقد نصّ التاج السبكي في مختصره 
، یرید بذلك نفيَ أن یكون العقلُ حاكمًا، )١(»ومن ثمَّ لا حكم إلا الله« : طاب االله، قالخ
خِلافاً للمعتزلةِ في دَعْوَاھُم أنَّ العقلَ یُدْرِكُ الحكمَ بالحُسْنِ والقُبْحِ، فھو عندَھم طریقٌ إلى «

  . )٢(»العلمِ بالحُكْمِ الشرعيِّ

عتزلة یجعلون العقلَ حاكمًا دون الشرع، نبّھ ولما كانت عبارة السبكي موھمةً بأن الم
 لم یجعلوا لغیر االله -أي المعتزلة –فھُم « : الولي العراقي على موضع الخلاف، فقال

  .)٣(»إنھ یمكنُ إدراكُ حكمِھ بالعقلِ من غیرِ ورودِ سمعٍ: حُكمًا، بل قالوا

عالى ھو الشارِعُ للأحكامِ، وإنما إنَّ المعْتَزِلَةَ لا یُنْكِرونَ أنَّ االلهَ ت« : وقال الزركشي
إنَّ العقلَ یُدْرِكُ أنَّ االلهَ شَرَعَ أحكامَ الأفعالِ بِحَسَبِ ما یَظْھَرُ مِن مَصَالِحھا : یقولون

ومَفَاسِدِھا، فھو طریقٌ عندَھم إلى العلمِ بالحكمِ الشرعيِّ، والحكمُ الشرعيُّ تابعٌ لھما، لا 
: زه الشرعُ، وما كانَ قَبِیحًا مَنَعَھ، فصارَ عندَ المعْتَزِلَةِ حُكْمَانِعَیْنُھما، فما كانَ حَسَنًا جوَّ

  .)٤(»عقليٌّ، والآخرُ شرعيٌّ تابعٌ لھ: أَحَدُھما

فاتفق الجمیعُ على أن الحاكم ھو االله تعالى، وأما محلُّ الخلاف ففي الطریق الذي 
  العقول؟ یُعرَف بھ حكمُ االله تعالى، ھل بشرعھ المنقول ، أم بالنظر ب

وھذا الخلاف في طریق إدراك الحكم الشرعي، وتردُّدِه بین الشرع والعقل، تولَّد عنھ 
مسألة عظیمة أوردھا الأصولیون في مسائل الحكم الشرعي، وقُدِّمت على غیرھا من 

، وما یتبعھا من مسائل؛ "التحسین والتقبیح"المباحث الأصولیة الأصیلة، وھي مسألة 
؛ ھل یكون ذلك بالشرع أو بالعقل؟ مع الاتفاق على أن شكر المنعم "مشكر المنع"كمسألة 

ھل یثبت لھ حكم بالحل أو ". حكم الأشیاء قبل الشرع"وكذلك مسألة . واجب في الجملة
التحریم بالعقل ، أو أن ھذه الأحكام لا تُعرَف إلا بالشرع، فینبغي التوقف فیھا حتى 

ي المسألتین تابعة للأقوال في أصل المسألة وروده؟ ولا یخفى أن أقوال الأصولیین ف
  ".التحسین والتقبیح"المتنازَع فیھا، وھي 

                                                           

 ) ١٣(جمع الجوامع ) ١(
 ) ١/١٣٩(تشنیف المسامع ) ٢(
 )٣٢(الغیث الھامع ) ٣(
 ) ١/١٤٢(تشنیف المسامع ) ٤(



 - ٥١٥٦ -

مسألة كلامیة، تمثل منطلقًا لما بعدھا " التحسین والتقبیح"ولا یخفى كذلك أن مسألة 
فھي تُعدّ موضوعًا منھجیا تؤسسُ لنظریةٍ «، )١(من اختیارات كلامیة أخرى أو أصولیة

 علیھا الأصولي طریقَھ في الفَھم ، وأسلوبَھ في التقعید والبحث ، فھو في المعرفة یَبني
مثلاً إذا اختار في مبحث الحاكم توسیعَ سلطة الشرع أو النقل ، وجعلھا مطلقة في الحكم 
على الأفعال ، ورفض التحسین والتقبیح العقلیین، فلا شكَّ أنھ سیتبعُ في جمیع المسائل 

ودَ العقل ، ویُضیّق مجالات تدخلھ، وإن اعترف لھ بدور في الأصولیة منھجًا یُقلّص حد
  .)٢(»النظر

فعلى شرط أن یتقدّم النقلُ فیكون متبوعًا، ویتأخر العقلُ فیكون تابعًا، «: قال الشاطبي
  . )٣(»فلا یَسرَحُ العقلُ في مجال النظر إلا بقدر ما یُسرِّحُھ النقل

الحكم على الأفعال، ورأى أنھ یحسِّن أما إذا اختار توسیعَ قدرة العقل في مجال 
ویقبِّح؛ فإن سیسلك بالعقل منھجًا یقدِّمھ على النّص أو الشرع متى تعارضا أو بدا لھ 

  .   )٤(منھما التعارض

وقبل عرض أثر ھذا المأخذ الكلامي على التوجھات الأصولیة؛ یلزم ذكرُ تحریر 
  ".القُبح"و" لحُسنا"محل النزاع فیھا؛ وذلك ببیان المراد من إطلاقات 

  :)٥(یُطلقان بثلاث اعتبارات" القبح"و" فالحُسن"

  .إنقاذ الغریق حسن، واتھام البريء قبیح:  ما یلائم الطبع وینافره، كقولنا:أحدھا

  .العلم حسن، والجھل قبیح:  صفة الكمال والنقص، كقولنا:والثاني

بإدراكھما من غیر إن العقل یستقل : وھو بھذین الاعتبارین عقلي بلا خلاف، أي
  .توقف على الشرع

.  فھو ما یوجب المدح أو الذم الشرعي عاجلاً، والثواب أو العقاب آجلاً:وأما الثالث
  .وھو موضع الخلاف

                                                           

أن مسألة الحسن والقبح قد تتردد بین ) ١/٢٦(» فواتح الرحموت«نبَّھ الشیخُ عبد العلي اللكنوي في ) ١(
اعلم أن مسألة الحسن والقبح؛ وكذا « : والأصول، والفقھ؛ باعتبارات مختلفة، فقالعلم الكلام، 

استلزامھما للحكم ؛ یمكن أن تكون كلامیةً راجعةً إلى أن االله تعالى لا یَحكم إلا بما ھو حَسَن أو قبیح، 
اقتضاء ، وإن حكم االله ملزومھما ؛ وأن تكون أصولیة راجعة إلى أن الأمر الإلھي یدل على الحسن 

والنھي الإلھي یدل على القبح كذلك ؛ وأن تكون فقھیةً راجعة إلى أن الفعل الواجب یكون حسنًا والحرام 
 .   »..قبیحًا

 ) ٢٣٥(علاقة علم الأصول بعلم الكلام للدكتور محمد علي الجیلاني ) ٢(
 )  ١/١٢٥(الموافقات ) ٣(
 )  ٥٢-٢/٤٢(عادة لابن القیم مفتاح دار الس: انظر لوازم كلا المنھجیین في ) ٤(
 ) ٣٢(الغیث الھامع ) ٥(
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  : والأصولیون في ذلك على ثلاثة أقوال 

 إثبات الحسن والقبح العقلیین، بمعنى أن العقل یُدرك الحسنَ والقبیح، :القول الأول
 ویُقبِّح، وإن لم یَرِد الشرع بذلك ، بل یذھب بعضھم إلى أن القُبح والحسن فھو یحسِّن

  .)١(صفاتٌ ذاتیة للأشیاء، وھذا مذھب المعتزلة

 أن االله سبحانھ وتعالى حكیم، فیستحیل علیھ عقلاً إھمال المصالح أن :وجھة قولھم
 علیھا، وما استحال لا یأمر بھا، ویثیب علیھا، وإھمال المفاسد أن لا ینھى عنھا، ویعاقب

إن ما ثبت بعد : على االله تعالى وجب أن یستحیل علیھ دائما في كل وقت، فلذلك قالوا
الشرع، فھو ثابتٌ قبلَھ، وإلا لكان المستحیل علیھ سبحانھ وتعالى جائزا علیھ في كل وقت 

غایة ما في الباب أن العقل أدرك الحسن والقبح في بعض . من الأوقات، وھو محال
وقات دون بعض، فلما ورد الشرع، كان مؤكدًا لحكم العقل فیما أدركھ، كاشفا لھ عما الأ

  .)٢(لم یدركھ

 نفي الحسن والقبح العقلیین، بمعنى أن العقل لا یُحسِّن ولا یقبح، وھذا :القول الثاني
  .)٤(ونسب إلى مذھب أھل السنة في مقابل قول المعتزلة. )٣(مذھب الأشاعرة

 ح�ت�ى م�ع�ذِّبين� كن�ا �م�ا﴿االله تعالى نفى العقابَ قبل الشرع في قولھ  أن :ووجھة قولھم

، ولو استقل العقلُ بإثباتھ لما صح نفیھ، ولتناقض دلیل العقل والسمع، ﴾�س�ولا ن�ب�ع�ث

وتناقُضُھما في نفس الأمر محال؛ للإجماع على أن الشرع لم یرد بما ینافي العقل، فإذا 
  .)٥(قلِ قد ناقضَ قاطعَ السمعِ وصریحَھ، علمنا أن ذلك شبھة عقلیة لا حجةرأینا دلیلَ الع

لو كان الحسنُ والقبح ذاتیًا لما اختلف بأن یكون فعلٌ واحدٌ حسنًا تارة وقبیحًا : قالوا 
أخرى، واللازم باطل؛ أما الملازمة؛ فلأنھ لو اختلَفَ لَزِم انفكاكُ ما ھو ذاتي للشيءِ عنھ، 

ما بطلان اللازم؛ فلأن الكذبَ قبیحٌ وقد یحسن؛ فإنھ یجب إذا كان فیھ وأ. وأنھ محال
، أو إنقاذ برئ ممن یقصد سفك دمھ، وكذلك القتل والضرب )٦(عصمة نبي من ظالم

  .)٧(وغیرھما من الأفعال مما یجب تارة ویحرم أخرى

                                                           

 ) ٢/٣١٥(المعتمد ) ١(
 ) ١/٤٠٥(شرح مختصر الروضة : ، وانظر ) ٢/٣١٥(المعتمد ) ٢(
 ،  )١/٣٠٢(شرح الكوكب المنیر : انظر) ٣(
الغیث «، والعراقي في )١/٤٠٥(» شرح مختصر الروضة«الطوفي في  : نسبھ لأھل السنة) ٤(

 )٣٢(» الھامع
 ) ١/٤٠٧(شرح مختصر الروضة : انظر ) ٥(
كأنھ یشیر إلى قصة سیدنا إبراھیم علیھ السلام مع الملك الجبار ، وقد وردت القصة في ) ٦(

 الصحیحین، واالله أعلم 
 ) ٢/٢٦(شرح مختصر المنتھى لعضد الدین الإیجي ) ٧(
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ن  وھو وسط بین القولین السابقین ، إذ یرى أصحابھ أن العقل یحسِّ:القول الثالث
فقالوا . ویقبِّح، لكن التكلیف بذلك وما یترتب علیھ من ثواب أو عقاب لا یثبت إلا بالشرع

. )١(الحسن والقبح ثابتان، والإیجاب والتحریم بالخطاب، والتعذیب متوقف على الإرسال: 
، )٤(، ودافع عنھ أبو الخطاب الكلوذاني)٣(، والحنابلة)٢(ونسب ھذا القول إلى بعض الحنفیة

وھو منسوب إلى أھل السنة . )٦( وتلمیذه ابن القیم)٥(اض في بیانھ الشیخ ابن تیمیةوأف
  . كذلك

 أن العقلاء أجمعوا على قبح الكذب والظلم والخیانة، وكفران النعمة، :ووجھ قولھم
وحسن العدل والإنصاف، والصدق، وشكر المنعم، من أقر منھم بالنبوة ومن جحدھا، فدل 

لك من العقل، فإذا ثبت ذلك  ثبت أن فیھا تحسینًا وتقبیحًا، إلا أن على أنھم استفادوا ذ
  . )٧(الثواب على ذلك والعقاب علیھ لا یكون إلا عن طریق السمع

  : وأما وسطیة القول الثالث فتظھر في أمرین

 أثبتوا أن للعقل دورًا في التحسین والتقبیح فوافقوا القول الأول، ولم یجعلوا :أولا 
  . في الثواب والعقاب فوافقوا القول الثانيللعقل مدخلاً

 أثبتوا أن أحكام االله معللةٌ تدور مع الحكمة والمصلحة ، فوافقوا القول الأول، :ثانیًا 

 ي�س�أ لا﴿: إلا أنھم لم یوجبوا على االله تعالى فعل شيءٍ بمقتضى العقل، كما قال تعالى 

ه�م� ي�س�ألو   . القول الثاني فوافقوا ﴾ع�م�ا ي�فع�ل 

                                                           

الحسن والقبح ثابتان، : " وغیره-یعني بھ الشیخ تقي الدین-وقال شیخنا «: قال ابن قاضي الجبل ) ١(
ورد الحسنَ والقبحَ الشرعیین إلى ". والإیجاب والتحریم بالخطاب، والتعذیب متوقف على الإرسال

الملائمة والمنافرة؛ لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب الملائمین، والقبح الشرعي تضمن الذم 
 )  ١/٣٠٢(، وشرك الكوكب المنیر ) ٢/٧١٩(التحبیر شرح التحریر : انظر . »والعقاب المنافرین

الأقوال الثلاثة في المسألة، ومال إلى القول ) ١/٢٦(» فواتح الرحموت«نقل عبد الحي اللكنوي في ) ٢(
أن الحسن والقبح عقلیان ، ولیسا موجبین للحكم، ولا : الثالث« : الثالث، ونقلھ عن ابن الھمام فقال

: یقصد . »وھو مختار الشیخ ابن الھمام صاحب التحریر، وتبعھ المصنفكاشفین عن تعلِّقھ بذمة العبد، 
 .  ابن عبد الشكور، صاحب متن مسلَّمِ الثبوت

 ) ١/٣٠٢(شرح الكوكب المنیر ) ٣(
: وجھ ذلك«): ٤/٢٩٦(» التمھید«حیث سرد ثماني أدلة على تحسین وتقبیح العقل ، ومما قالھ في ) ٤(

وحظر؛ لم یتمكن المفكِّرُ أن یستدلَّ على أن االله تعالى لا یُكذَّب خبرُه، ولا أنھ لو لم یكن في العقل إیجاب 
یؤیَّد الكذابُ بالمعجزة؛ إذ لا وجھ في العقل لاستقباحھ وخروجھ عن الحكم قبل الخبر عندھم، وإذا كان 

یِّد بھا الكذابُ كذلك لم یأمَن العاقلُ كونَ كلِّ خبر ورد علیھ أنھ كذب، وكلِّ معجزةٍ رآھا أن یكون قد أُ
وفي ذلك یمنع الأخذ بخبر السماء، والأنبیاء، وبمعجزات النبوة الدالة على صحتھا، ولما . المتخرِّص

وجب اطراحُ ھذا القول والاعتقاد بأن االله جلت عظمتھ منزَّه عن الكذب، ومتعال عن تأیید المتخرص 
 .»ةبالمعجز، ثبت أن ذلك إنما قبح في العقل، وامتنع في الحكم

 ) ٨/٤٣١(مجموع الفتاوى ) ٥(
 )٢/٥٧(مفتاح دار السعادة ) ٦(
 )٢/٥٩(، ومفتاح دار السعادة ) ٤/٢٩٩(التمھید لأبي الخطاب الكلوذاني : انظر ) ٧(
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 والمسألة كبیرة ، والنقاش فیھا طویل، إلا أنھ یمكن أن یُكتَفى في ھذا المقام بما سبق 
  . لبیان أثر ھذا الخلاف الكلامي في التوجھ الأصولي

ومن أتمِّ ما كُتب في تفصیل ھذه المسألة تأصیلاً وتطبیقًا على مسائلَ من علم 
" درء القول القبیح بالتحسین والتقبیح: " كتاب"الفقھ"وعلم " الأصول"وعلم " الكلام"

  .للشیخ نجم الدین الطوفي رحمھ االله

  اطب اول

  ف اره

 الخلاف في تكلیف المكرَه على مسألة )٢( والزركشي)١(بنى كلٌّ من ابن العربي
جبُ أن ، ولم یُبَیّنوا وجھَ التخریج علیھا، وقبلَ بیانِ وجھ التخریج ی" التحسین والتقبیح"

  :       نبرز محل الخلاف في المسألة، وذلك ببیان أقسام الإكراه

 أن یُسلَب من المكرَه القدرةُ والاختیارُ معًا، فھذا لا یكون مكلفًا :القسم الأول
، كمن حلف لا یدخل دار زید مثلاً، فقھره من ھو أقوى منھ، وكبّلھ بالحدید، )٣(إجماعًا

فھذا النوع من الإكراه صاحبُھ غیرُ مكلَّف كما لا یخفى، إذ وحملھ قھرًا حتى أدخلھ فیھا، 
  . )٤(لا قدرة لھ على خلاف ما أكره علیھ

ولكن ھذا الإجماع قد یُعكّر علیھ أن القولَ بجوازِ تكلیف ما لا یطاق یقتضي اعتبارَه 
  .)٥(مكلفًا مع انتفاء القدرة في ھذه الحال المذكورة

ھل یأخذ في المقدمات -تكلیف بما لا یُطاق من الاختبار بأن الفائدة في ال«: ورُدّ ذلك 
فتبیَّن أن القول بتكلیف ما لا یطاق لا یعكر . )٦(» منتفیةٌ في تكلیف الغافل والملجأ-أو لا

  . على الإجماع المنقول

 بناءً على قولھم في -في الحال المشار إلیھا آنفًا-وأما ما نُسِب إلى الحنفیة بأنھ مكلّفٌ 
 فھو خطأ ؛ لأن الحنفیة لا یعدون ھذه -إنھا لا ترفع التكلیف: )١( الإكراهجمیع صور

                                                           

 ) ٢٥(المحصول في أصول الفقھ ) ١(
 )١٤٧(، وسلاسل الذھب /) ١(البحر المحیط ) ٢(
انتھى الإكراهُ إلى سلب القدرة والاختیار، فھذا غیر إذا « : نقل الإجماع ابن قاضي الجبل، فقال) ٣(

، التحبیر شرح التحریر )١/٤٨٨(شرح مختصر أصول الفقھ للجراعي : انظر. »مكلف إجماعًا
: والمُكْرَهُ على قسمینِ« ) : ١/٣٦٢(» شرح المعالم«وقال ابن التلمساني الشافعي في ). ٣/١٢٠٠(

.  الْقُدَرةِ والاختیار، فإذا لا نِزَاعَ بیننا ولن المعتزلة أَنْھُ غَیرُ مُكَلَّفٍمُكْرَهٌ انتھى الإكراهُ بھ إلى سَلْبِ
 ..»ومُكْرَهٌ لھ قُدْرَةً وإرادَةٌ، لَكِنَّھُ لم یُخَلَّ وَدَوَاعِیَھُ، فھذهِ مسألة النزاع

 )٤٥(مذكرة في أصول الفقھ للشنقیطي ) ٤(
أنھ إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار، وصار والحق « ) : ١/١٥٤(» الإحكام«قال الآمدي في ) ٥(

 أن تكلیفھ بھ إیجادًا وعدمًا غیرُ جائز، إلا -نسبة ما یصدر عنھ من الفعل إلیھ نسبة حركة المرتعش إلیھ
 .  »على القول بتكلیف ما لا یطاق، وإن كان ذلك جائزًا عقلا ، لكنھ ممتنع الوقوع سمعًا

 ) ١/٩٢(حلي البدر الطالع لجلال الدین الم) ٦(
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الصورةَ من صور الإكراه أصلا؛ لأن صورَ الإكراه التي ذكروھا یجب أن یكون فیھا 
  . نوعَ اختیارٍ للمكرَه، وھذه لیست منھا

ارَ لو سقط  الاختیارَ أیضًا؛ لأن الاختی-أي الإكراه- ولا ینافي « : قال العلاء البخاري
لتعطل الإكراه؛ لأن الإكراه فیما لا اختیار فیھ لا یُتصوَّر؛ فإن الطویلَ لا یكره على أن 
یكون قصیرا، ولا لقصیرٍ على أن یكون طویلاً ؛ وھذا لأن المكرِه حملَھ على اختیار 

رًا لم الفعلِ، وقد وافق المكرَهُ الحاملَ فیكون مختارًا في الفعل ضرورة؛ إذ لو لم یكن مختا
  .)٣(»، فلا یكون مكرھًا)٢(]بالھ[یكن موافقا 

  

  :  وھو ما یكون فیھ قدرةٌ للمكره ، وھذا فیھ قولان للأصولیین :القسم الثاني

  . للمعتزلة-بھذا الإطلاق - أنھ غیرُ مكلف، ونُسب ھذا القول :الأول 

لمكرَه على أن ا: )٤(وأورد علیھم القاضي أبو بكر الباقلاني كما نقل الجویني وغیره
  .القتل مكلَّف بالإجماع ؛ إذ إنھ مَنْھِيٌ عنھ، ویأثم بفعلھ، ولما ثبت ذلك ثبت تكلیفُھ

وقد ألزمھم القاضي رحمھ االله إثمَ المكرَه على « : وتعقّبھ الجویني رحمھ االله فقال 
 وھذه ھفوة عظیمة؛ فإنھم لا یمنعون النھى. القتل، فإنھ منھي عنھ، آثم بھ لو أقدم علیھ

عن الشيء مع الحمل علیھ؛ فإن ذلك أشدُّ في المحنة واقتضاء الثواب، وإنما الذي منعوه 
  .)٥(»الاضطرار إلى فعلٍ مع الأمرِ بھ

فإن « :  وجھ كلام الجویني فقال)٦(»شرح المعالم«في ) ھـ٦٤٤ت(وبیَّن التلمساني 
ذا أُكْرِهَ على عَینِ المعتزلة تشترط في المأمور بھ أن یكونَ بحال یُثَابٍ على فعلھ، وإ

المَأْمُورِ بِھِ، فالإتیانُ بِھِ لِداعِي الإكراهِ، لا لداعي الشرع، فلا یُثَابُ علیھ، بخلاف ما إذا 
  »...أتى بنقیض المكرَهِ علیھ لداعي الشرْعِ؛ فإِنَّھ أبلغُ في إجابة داعي الشرع

 حَقٌّ من -الجوینيیعني -وما ذكره الإمامُ « : ثم أجاب عن اعتراض الجویني، فقال 
ھذا الوجھ، ولم یورده القاضي على ھذا المأخذ، إنما أورده على منعھم أَنَّ المكرَهَ قادِرٌ، 

 لا یُكَلِّفُ العبدَ إلَّا بعد خَلْقِ القُدْرَةِ لھ، - تعالى- فَبَیَّنَ أنھ قادِرٌ بتكلیفھ بالضِّدِّ، وعندھم أن االله 
  دْرَةُ عندھم على الشَّيءِ قُدْرَةٌ على ضِدِّهِ، فإذا كان والقُ. وھي عندھم من الأعراض الباقیة

                                                                                                                                                          

ونقل محقق الكتاب ما كتب في ھوامش المخطوط ما یتعلق بنسبة ھذا ). ١/٢٨٩(أصول ابن مفلح ) ١(
 . القول للحنفیة بما یؤكد ما ذُكِر ھنا

 .  كذا بالأصل، وھي غامضة ) ٢(
 )٢/٣٠٨(تیسیر التحریر لمحمد أمیر بادشاه : وانظر ) ٤/٥٤٠(كشف الأسرار )  ٣(
 ) ٣٥(ول لابن العربي المحص: انظر ) ٤(
 )٣٢(ف ) ١/١٠٧(البرھان ) ٥(
 ) ١/٣٦٢(شرح المعالم في أصول الفقھ ) ٦(
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  .)١(»قادرًا على تَرْكِ القَتْلِ، فھو قادِرٌ على الفعل المكرَه على عَینِھِ

وحاصل ما سبق أن المعتزلة لم یمنعوا تكلیفَ المكرهِ بإطلاقھ، وإنما منعوا تكلیفَھ إذا 
لأن من أشراط التكلیف عندھم الإثابة، « : أُكره على مأمورٍ بھ شرعًا؛ قال الزركشي

  . )٢(»والآتي بالفعل المكرَه علیھ لم یأت لھ على قصد الشرع، بل بداعي الطبع، فلا تكلیف

أن القدرة لا تتجزأ عندھم، فلا : ووجھ اعتراض القاضي الباقلاني على المعتزلة 
  .  وجھ للتفرقة بین الصورتین على أصلھم

، )٤(، والشافعیة)٣(ھو قول جمھور الأصولیین من الحنفیة أنھ مكلَّف، و:الثاني 
  .)٥(والحنابلة

 أن المكرَه عاقلٌ قادرٌ یفھم، فكان مكلفًا كغیره، وحاصلھ أنھ قیاس :ووجھ قولھم 
وكذلك فإنھ إذا أكره على الإسلام؛ فأسلم، أو . للمكرَه على المختار، بجامع العقل والقدرة

  .)٦( كلف بھالصلاة؛ فصلى، كان مؤدیًا لما

، وعند التطبیق الفقھي "تكلیف المكره"وجمیع ما سبق ھو تأصیل الأصولیین لمسألة 
نجد أن أصحاب المذاھب لا یعتدون في أحوال كثیرة بأقوال المكره أو أفعالھ، سواء 
كانت الأقوالُ متعلقةً بالعقود المالیة، أو بعقودِ النكاح أو غیرِه كالطلاق والعتق، أو كانت 

  .)٧(عال متعلقةً بالتعدي على الآخرین في أبدانھم أو أعراضھمالأف

تكلیف "وعلى ذلك فإنھ من الضروري بیان وجھ الجمع بین تأصیل الأصولیین في 
، وتطبیق فقھاء المذاھب من عدم الاعتداد بأقوال المكره وأفعالھ في الأحوال التي "المكره

  .ذكروھا

                                                           

: كذلك اعتراض القاضي أبي بكر على المعتزلة، فقال) ١/١٦١(وصحح التاج السبكي في الإبھاج ) ١(
ام وقد تابع القاضي جماعة من الأصحاب على إلزام المعتزلة بذلك، وھو صحیح، وما ذكره إم« 

الحرمین حق من ھذا الوجھ، ولكن الملزمون لم یوردوه على ھذا المأخذ، بل ھو من جھة أنھم منعوا أن 
المكره قادر على عین الفعل المكره علیھ، فبین الملزمون أنھ قادر؛ لأن المعتزلة كلفوه بالضد، وعندھم 

 عندھم على الشيء قدرة على ضده، أن االله تعالى لا یكلف العبد إلا بعد خلق القدرة على الفعل، والقدرة
 .»فإذا قدر على ترك القتل قدر على القتل

 ) ١٤٨(سلاسل الذھب ) ٢(
 )٢/٣٠٨(، وتیسیر التحریر لمحمد أمیر بادشاه ) ٤/٥٤٠(كشف الأسرار )٣(
، سلاسل الذھب )١/٢٠٦(، الإحكام الآمدي )١/١٧٠(، المستصفى )١/١٤٠(التلخیص للجویني ) ٤(
)١٤٧ ( 
 )  ٣/١٢٠٣(، والتحبیر للمرداوي ) ١/١٩٤(شرح مختصر الروضة : ر انظ) ٥(
 ) ١/١٩٥(شرح مختصر الروضة ) ٦(
حیث فصل تفصیلا طویلا في أحوال المكره ) ٥٥٢-٤/٥٤٠(كشف الأسرار لعلاء البخاري : انظر) ٧(

» الأم«ي في حیث لم یوقع طلاق المكره ولا عتقھ ، وقال الشافع) ٢/٧٩(، وانظر المدونة للإمام مالك 
شراءً، أو بیعًا، أو : فإذا خاف ھذا سقط عنھ حكمُ ما أُكره علیھ من قولٍ، ما كان القول« ) : ٤/٤٩٦(

إقرارًا لرجل بحقٍّ أو حدٍّ، أو إقرارًا بنكاح، أو عتق، أو طلاق، أو إحداث واحدٍ من ھذا وھو مكره؛ فأيُّ 
وضابط «) : ١/١٣٥(» القواعد«لحنبلي في وقال ابن اللحام ا. »ھذا أحدث، وھو مكره، لم یلزمھ

 .»أن الإكراه لا یبیح الأقوال وان اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجیح: المذھب
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ھذا كلام «: - "تكلیف المكرَه"ولیین في بعد ذكر تأصیل الأص-قال التاج السبكي 
یُباح شرب الخمر، لا یباح بالإكراه الزنا، والقتل، و: الأصولیین، وأما الفقھاء فقالوا

والإفطار، وإتلافُ مال الغیر، والخروج من الصلاة، والتلفظ بكلمة الردة، وقد یجب 
لا یلزم من : قلتُ". إن الإكراه یُسقط أثرَ التصرف: "قد قال الفقھاء: فإن قلتَ. بعضُ ذلك

والضابط في خطاب المكره وتصرفاتھ . كونھ مسقطًا أثر التصرف ألا یُجامِع التكلیف
الجمع بین كلام الأصولیین والفقھاء فیھ یستدعي مزیدَ بسطٍ لعلنا نستقصي القول فیھ في و

  . )١(»"الأشباه والنظائر"كتابنا 

" الإكراه یُسقط أثر التصرف"فصَّل القول في قاعدة " الأشباه والنظائر"وفي كتابھ 
أن المكرَهَ  : ، وملّخص ما قالھ)٢("أصول كلامیة یَنبني علیھا فروع فقھیة"تحت مبحث 

أن : إذا وجد مندوحةً عن الفعل، ولكن بالصبر على إیقاع ما أُكره بھ؛ فالضابط في ھذا
یُنظَر إلى تلك المندوحة؛ فإن كانت في نظر العقلاء أشدَّ مما أُكره علیھ، فھذا مكره؛ وذلك 

عقلاء تقدیمُ ففي نظر ال". طلِّق زوجتَك وإلا قتلتُك: "كمن قال لھ قادرٌ على ما یتوعّدُ بھ
  .طلاق الزوجات على زھوق الأرواح

اقتل زیدًا، وإلا منعتك الطعام :  وإن لم یكن في نظر العقلاء أشدّ، كمن قیل لھ
وھذا میزان مستقیم في الفصل بین ما یتحقق . والشراب یومًا واحدًا؛ فلیس ھذا بمكرَه

  .الإكراه فیھ، وما لا یتحقق

وعدمُ . إسقاطُ حكمِ الفعل الناشئ عنھ: لطفان خفیّان فللشارعِ في المكرَه « : ثم قال 
وھذه من خصائص ھذه الأمة المشرفة بنبیھا . التكلیف بالصبر على ما توعَّد المكره علیھ

  .)٣(»صلى الله عليه وسلمالكریمِ على االله، محمدٍ المصطَفى 

فخلاصة القول أن التكلیف قائمٌ ، وآثارَه تتوقفُ على طبیعة الإكراه ، والشروط التي 
ا الفقھاء في تحقیق صورتھ وحقیقتھ، وبھذا ینحل الإشكال بین كلام الأصولیین في وضعھ

  . التأصیل ، وكلام الفقھاء في التطبیق

وقد أضاف الزركشي وجھًا آخر في وجھ الجمع لا یختلف كثیرًا عما قالھ التاج 
الإكراه : "ظاھر كلام الفقھاء أن المكرَه غیرُ مكلَّفٍ، ولھذا قالوا« : السبكي، حیث قال

: ، إلا في مسائلَ یسیرةٍ، ویحتجون على صحة ذلك بحدیث"یُسقط أثرَ التصرُّف قولًا وفعلًا
ھذا لا ینافي ما رجَّحھ : وقد یقال". رفع عن أمتي الخطأ، والنسیان، وما استكرھوا علیھ"

 فحَمَل تأصیلَ الأصولیین على. )٤(»الأصولیون؛ لأن كلامھم في الجواز، لا في الوقوع
، وجعل كلام الفقھاء في حقیقة الوقوع والمؤاخذة بھذا التكلیف، "تكلیف المكره"جواز 

  .واالله تعالى أعلم

                                                           

 ) ١/١٦٢(الإبھاج شرح المنھاج ) ١(
 ) ١٦-٢/١٠(الأشباه والنظائر للتاج السبكي ) ٢(
 ) ٢/١٢(الأشباه والنظائر ) ٣(
 ) ١٤٩(سلاسل الذھب ) ٤(
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بین " تكلیف المكره"ونرجع إلى بیت القصید في بیان وجھ تخریج الخلاف في 
حیث » التلخیص«الأصولیین على مسألة التحسین والتقبیح ، والجواب عند الجویني في 

، وإنما نبَّھناك "التعدیل والتجویر" في الإلجاء، والإكراه، یتعلق بأبواب والكلام«: قال 
  .)١(»على طرفٍ منھ حتى لا تَغفل عن ھذا الباب

، ومبناھا على موقفھم )٢(من الأصول التي أصَّل لھا المعتزلة" التعدیل والتجویر"و
 االله تعالى ما یراه العقلُ ، فلمّا أقاموا العقلَ حاكمًا أوجبوا على"العقل وعلاقتھ بالنقل"من 

حسنًا وعدلاً ، ونفوا عن االله تعالى ما یراه العقلُ جورًا ظلمًا، ولیس من العدل العقلي أن 
یُثاب المكرَه على أمرٍ كان الداعي في فعلھ ھو داعي الطبع، لا داعي الشرع، كما سبق 

  .في تحریر القول عن المعتزلة في مسألة تكلیف المكره

الإكراه " سبقت الإشارة في كلام التاج السبكي عند تقریره لقاعدة :ثمرة الخلاف 
آثارًا فقھیة كبیرة، تتنوع في " تكلیف المكره"أن للخلاف في حقیقة " یسقط أثر التصرف

أن ھذه : أبواب فقھیة مختلفة، تتعلق بأقوال المكرَه وأفعالِھ، وما ینبغي التنبیھ علیھ
ور حالةِ الإكراه؛ من جھة المكرِه، والمكرَه، والشيء المسائل یختلف حكمُھا باختلاف تص

ولا یمكن أن تُعطى جمیعَ المسائل حكمًا واحدًا یسري على جمیع حالات . المكرَه علیھ
ضابط «: الإكراه، ولو داخل المذھب الواحد، كما قال ابن اللحام عن المذھب الحنبلي 

 في بعض الأفعال، واختلف أن الإكراهَ لا یُبیح الأقوالَ، وإن اختلف: المذھب
فالترجیح یختلف في المذھب الواحد، فضلا عما یكون بین المذاھب . )٣(»الترجیح
" تكلیف المكره"وأما الحجاج الأصولي في . وتفصیلُ ذلك في كتب الفروع. المختلفة

الذي ذكره الأصولیون، فلا تجدُه حاضرًا في التخریج الفقھي، وإنما ھو محض التأثر 
  . الكلامي، واالله أعلم بالمأخذ 

                                                           

 ) ١/١٤٣(التلخیص ) ١(
وأما علوم العدل؛ فھو أن یعلم أن  «): ١٣٣(» شرح الأصول الخمسة«قال القاضي عبد الجبار في ) ٢(

أفعال االله تعالى كلھا حسنة، وأنھ لا یفعل القبیح، ولا یُخِلُّ بما ھو واجب علیھ، وأنھ لا یكذب في خبره، 
  . »ولا یجور في حُكْمھ

 ) ١/١٣٥(القواعد ) ٣(
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ب اطا  

  م اء ل ورود ارع

التحسین "بیّن ابن السمعاني رحمھ االله أن ھذه المسألةَ مبنیةٌ على الخلاف في 
ھذه المسألة بناء على أن العقل بمجرده لا یدلُّ على « : فقال بعد ذكره الأقوال" والتقبیح

، ولا تحریمھ، وإنما كل ذلك موكول إلى حُسن شيء، ولا قبحھ، ولا على حظره
  . )١(»الشرع

إذا علمتَ ذلك فقد جعل الأصحابُ «: وصرح بذلك الزركشي فقال بعد ذكر الخلاف 
  .)٢(»ھذه المسألة مفرَّعةً على القول بالتحسین والتقبیح العقلیین

: ن قیلفإ« : وھذا التخریج یُفھم من قول الغزالي رحمھ االله عند رده القول بالإباحة
العقل ھو المبیح؛ لأنھ خیَّر بین فعلھ وتركھ؛ إذ حرَّمَ القبیحَ، وأوجب الحَسَن، وخیَّر فیما 

  .)٣(»تحسین العقل وتقبیحھ قد أبطلناه، وھذا مبني علیھ فیبطل: قلنا. لیس بحسَن ولا قَبیح

  : مات ولبیان أثرِ المأخذ الكلامي في التوجُّھ الأصولي یلزمُ أن یكون الكلام في مقا

  :  تحریر محل النزاع :المقام الأول 

اختلف العلماء في تحریر محل النزاع ، ھل الخلاف في جمیع الأفعال الاختیاریة 
سواء وقف العقلُ على حسنھا وقبحھا، أم أنھ في الأشیاء التي تعذَّر على العقلُ إدراكَ ذلك 

  منھا؟ 

  .)٤(یھا جمیعًافحكى الخلافَ ف» المحصول«ذھب إلى الأول الرازي في 

. حكى الخلافَ فیما لا یكون العبدُ مضطرًا إلیھ، كأكل الفاكھة«: وتعقبھ القرافي فقال
وحكایةُ الحظر عن بعض المعتزلة في الأفعال مطلقًا یلزم منھ تحریمُ إنقاذ الغرقى، 
وإطعام الجوعان، وكسوة العریان، ونصر المظلوم، وجمیع المصالح تكون حینئذ محرَّمةً 

ھم، وھذا مما تأباهُ قواعدُ الاعتزال إباءً شدیدًا، فأین ھذا من وجوب رعایة المصالح عند
وكذلك حكایتھ عن بعضھم الإباحة مطلقًا یقتضي إباحةَ القتل، وإفساد العقول، ... عقلا؟ 

والأعراض، وأخذ الأموال، وجمیع أنواع الظلم والفساد، وھذا تأباه قاعدة 
  .)٥(»...الاعتزال

                                                           

 )١/٧٣(الوصول إلى الأصول : انظر . ، وكذلك ھو صنیع ابن برھان) ٣/٤٢٠(دلة قواطع الأ) ١(
 ) ١٠٣(سلاسل الذھب ) ٢(
 ) ١/١٢٤(المستصفى ) ٣(
 ) ١/١٥٨(المحصول : انظر ) ٤(
 ) ١/٤٠٧(نفائس الأصول في شرح المحصول ) ٥(
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ھ كثیرٌ من الأصولیین أن محل النزاع فیما لم یقضِ فیھ العقلُ بتحسین أو ولذلك نبَّ
یعني –وھذه المسألة تُفرَض فیما لا یقضى الخصومُ «: تقبیح، ولعل أوَّلھم الجویني فقال

  .)١(» فیھ بتقبیحٍ عقلي أو تحسین-المعتزلة

مازري ، ونقل  عن الآمدي ، والأبیاري ، وال)٢(»النفائس« وكذلك نقل القرافي في 
أن الخلاف مع :  عن ابن بَرھان ، وابنِ القشیري وغیرِھم )٣(»البحر«الزركشي في 

المعتزلة فیما لم یقض العقلُ فیھ بتحسینٍ ولا بتقبیح، كمقادیر العبادات، وتخصیصھا 
  .وبذا یتحرر محل النزاع . ببعض الأزمة ونحو ذلك

  :   أقوال الأصولیین في المسألة :المقام الثاني 

بعد تحریر محل النزاع ، وھو فیما لم یقض العقلُ فیھ بتحسین ولا تقبیح ، یمكن بیانُ 
  :أقوال الأصولیین في ھذا المقام على ثلاثة أقوال 

وھو قول أبى إسحاق .  أنھا على الإباحة حتى یرد الشرع بحظرھا:القول الأول
، )٦(لبصریین من المعتزلة، وا)٥(، وأكثر الحنفیة)٤(المروزى، وأبى العباس ابن سریج

  .)٧(وأبي عبد الحسن التمیمي، وأبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة

 أنھ إذا وجدنا عینًا من الأعیان ، ولم نجد مانعًا من الانتفاع بھا :ومقتضى ھذا القول
  . )٨(من جھة الشرع أقدمنا على الانتفاع بھا بحكم الأصل

د الشرع بإباحتھا، وھو قول أبى على بن أبى  أنھا على الحظر حتى یر:القول الثانى
، ونقلھ ابن قدامة عن ابن حامد )٩(ھریرة، وبعض الحنفیة والبغدادیین من المعتزلة

  .   )١٠(البغدادي ، والقاضي ابي یعلى من الحنابلة

 انا إذا وجدنًا عینًا من الأعیان المنتفع بھا ، ولم نجد إذنًا في :ومقتضى ھذا القول
  .)١١(ا من جھة الشرع لزمنا اجتنابھا ، وتحریمھا بحكم الأصلالانتفاع بھ

  

                                                           

 ) ٢٣(فقرة ) ١/٩٩(البرھان ) ١(
)١/١٠٧) (٢ ( 
)١/١٥٣) (٣ ( 
 ، »)٣/٤١٠(القواطع «السمعاني في ) ٢/٩٧٧(» شرح اللمع«الشیرازي في : ھم نقل ذلك عن) ٤(
 )  ٢/١٦٨(تیسیر التحریر ) ٥(
) ٣/٤٠٩(» القواطع«، وابن السمعاني في )٢/٩٧٧(» شرح اللمع «نسبھ إلیھم الشیرازي في ) ٦(

 )١/١٥٥(» البحر المحیط«والزركشي في 
 ) ١/١٩٨( وروضة الناظر ،) ٤/٢٦٩(التمھید لأبي الخطاب : انظر ) ٧(
 ) ٢/٩٧٨(شرح اللمع ) ٨(
 )٣/٤٠٩(» القواطع«، وابن السمعاني في )٢/٩٧٧(» شرح اللمع «نسبھ إلیھم الشیرازي في ) ٩(
 ) ١/١٩٩(روضة الناظر ) ١٠(
 ) ٢/٩٧٨(شرح اللمع ) ١١(
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، وأكثر )١( أنھا على الوقف، وھو قول أبى الحسن الأشعري:القول الثالث
  . )٣(منھم القاضى أبو الطیب الطبري، وأبو على الطبري، والصیرفي. )٢(الأشاعرة

ا، لا یجوز القضاءُ فیھا إنا إذا وجدنا عینًا من الأعیان المنتفع بھ: ومقتضى ھذا القول
  .)٤(بحظرٍ وإباحةٍ أبدًا إلى أن ینكشف حالُھ بقیام الدلیل علیھ

المنقول عن أبي الحسن الأشعري رحمھ االله، وفیھ طردٌ " الوقف"وھذا معنى 
  : لأصلِھ الكلامي؛ لأن الوقف فُسِّر بأمرین 

  .ع  عدمُ العلم بعین الحكم ، وأن الذي یعرفنا عینَھ ھو الشر:الأول

وھذا التفسیر الثاني لا یطرد مع الأصل .  عدم الحكم قبل ورود الشرع:الثاني 
  .الكلامي؛ لأن الأشاعرة یقولون بقِدَم الحُكم ، فكیف ینفونھ قبل البعثة

: وما صار إلیھ أھلُ الحق«: وھذا ما حرره غیرُ واحد من الأصولیین، قال الجویني 
، ولم یریدوا " بالوقف"وعبروا عن نفي الأحكام . لا حُكمَ على العقلاء قبل ورود الشرع

  .)٥(»بذلك الوقف الذي یكون حُكمًا في بعض مسائل الشرع، وإنما عنوا بھ انتفاء الأحكام

ھو أنھ یُحكَمُ بھ؛ لأن الوقفَ : اعلم أولاً أنھ لیس معنى الوقف «: وقال ابن السمعاني 
من القول بالحظر، والإباحة، یمنعُ من والدلیل الذي یمنع . حكمٌ مثلُ الحظر، والإباحة

أنھ لا یَحكُم للشيء بحظرٍ ولا إباحةٍ، لكن یُتوقَّف في : القول بالوقف، وإنما یعنى الوقف
  . )٦(»الحكم بشيء إلى أن یرد بھ الشرع

  : في بیان أثر المأخذ الكلامي في التوجھ الأصولي :المقام الثالث 

 كما سبق بیانھ عند تحریر محل –لأصولي كان أما بالنسبة للمعتزلة؛ فإن خلافھم ا
 فیما لم یدركْ العقلُ فیھ حُسنًا ولا قُبحًا، فخرج بذلك ما دلَّ العقلُ على حسنھ -النزاع 

  .وقبحھ، فاطراد بذلك أصلُھم الكلامي

 ھذا التقریر لا یُعفیھم من كونھم أثبتوا قضاء بما لم یقض بھ -على الحقیقة-لكن 
ولذلك نجد . م ما أورده الأشاعرةُ أنكم قضیتم حیث لا قضاءَ للعقلالعقل، فیردُ علیھ

  .المعتزلة قد تباین موقُھم بین قائل بالحل، أو قائل بالحرمة

                                                           

 )١٠٢(» سلاسل الذھب«، والزركشي في ) ٣/٤٠٩(» القواطع«ابن السمعاني في : نسبھ إلیھ ) ١(
، )٣/٤٠٩(» القواطع«، ابن السمعاني في ) ٢/٩٧٧(» شرح اللمع«الشیرازي في : نسبھ إلیھم ) ٢(

 ) ١/٧٣(الوصول إلى الأصول لابن برھان : وانظر 
 .  انظر المراجع السابقة ) ٣(
 ) ١/٩٧٧(شرح اللمع ) ٤(
 )٣/٤٧٣(التلخیص في أصول الفقھ ) ٥(
، والمستصفى للغزالي ) ٢/٩٧٩(شرح اللمع للشیرازي : ، وانظر ) ٣/٤٢٠(قواطع الأدلة ) ٦(
 ) ١/١٥٧(والبحر المحیط ) ١/١٢٦(
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التحسین "وأما الأشاعرة فإنھم تكلموا في المسألة تنزلاً على مذھب المعتزلة في 
مذھبھم؛ فإن مقتضى لإفساد أصلھم ، فنجد الأشاعرة تكلموا بما لا یتفق مع " والتقبیح

قولھم أن العقل لا یدرك في الأفعال حسنًا ولا قبحًا قبل أن یرد الشرع بذلك ، ولا یثبتوا 
أحكامًا قبل البعثة ، ولكن رأیناھم یثبتون فیھا أحكامًا ، فمنھم من قال بالإباحة ، ومنھم 

  .)١(من قال إنھا محرمة

لحسن الأشعري ، وأبي بكر ولم یطرد الأصل الكلامي إلا في رأي الشیخ أبي ا
  ".معنى التوقف"على ما سبق تفسیره في " بالتوقف"الصیرفي ومن تابعھما على القول 

ولما وافق بعضُ الأشاعرة قولَ المعتزلة بالحظر والإباحة أبان المحققون من 
الأشاعرة أن ھذا الاتفاق في الاختیار الأصولي لم یكن نتیجةَ اتفاقٍ في الأصل الكلامي 

  .الاعتقادي ، بل كان لمداركٍ شرعیةأو 

وقد مال بعضُ الفقھاء إلى « : قال الجویني بعد ذكره أقوال المعتزلة في المسألة 
مع . وھذا لغفلتھم عن تشعُّب ذلك عن أصول المعتزلة. الحظر، ومال آخرون إلى الإباحة

  )٢(.»علمنا بأنھم ما انتحوا مسالكھم، وما ابتغوا مقاصدھم

قول من قال من الفقھاء بأن الأفعال قبل الشرع على الحظر، : تنبیھ« : وقال القرافي
أو على الإباحة، لیس ھو موافقًا للمعتزلة، بل ھو من أھل السنة، غیر أنھ قال ذلك 

 م�ا ح龵لَّ ي�س�ألون�ك� ﴿لمدارك شرعیة، أما دلیلُ كونھا على التحریم متقدمًا، فلقولھ تعالى 

﴿ : وأما دلیل الإباحة فقولھ تعالى... ھ أن المتقدم قبل الحل ھو التحریم، ومفھوم ،﴾له�م� 

﴾، وقولھ تعالى خ�لق� لكم� م�ا ف龵ي لأ� ج�م龵يع�ا ﴾  ،وذلك یدل ﴿ ع�طى كلَّ ش�ي�ٍ خ�لقه� ثم� ه�د�

، فلو على أن الإذن في الجمیع بھذه المدارك الشرعیة الدالة على الحل قبل ورود الشرائع
: وتقول المعتزلة. لم ترد ھذه النصوص لقال ھؤلاء الفقھاء لا علم لنا بتحریم ولا إباحة

فمن ھنا افترق ھؤلاء الفقھاء من . المدرك عندنا العقل، فلا یضرنا عدم ورود الشرائع
  . )٣(»المعتزلة

  :  ثمرة الخلاف 

  :  قولین اختلف الأصولیون في بیان فائدة ھذه المسألة من جھة الفقھ على

 لأن الأحكام قد عُرفت بالشرع، ولا یخلو زمانٌ من أنھ لا ثمرة لھا؛: القول الأول 
وقد قال بعض من تكلَّم « : شرع ، ولعلّ أولَ من نقل ذلك ھو القاضي أبو یعلى حیث قال

  .إن الكلام فیھا تكلف؛ لأن الأشیاء قد عُرف حكمُھا واستقرارھا بالشرع: في ھذه المسألة

                                                           

 ) ١/١٣١(أصول الفقھ للشیخ أبو النور زھیر : انظر ) ١(
 ) ٣/٤٧٣(التلخیص ) ٢(
 ) ١/١٥٩(البحر المحیط : ، وانظر ) ٧٨(شرح تنقیح الفصول ) ٣(
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الوقت ما خلا من شرعٍ قط؛ لأن االله تعالى لا یخلي الوقت من شرعٍ : آخرونوقال 

س�كن� نت� ���ج�ك� لجن�ة �كلا م龵ن�ه�ا �غد� ح�ي�ث : یُعمَل علیھ؛ لأنھ أولَ ما خلق آدم قال لھ ﴿

﴾   .  وكذلك كل زمان. فأمرھما ونھاھما عَقِیب ما خلقھماش龵ئت�م�ا �لا ت�قر�ب�ا ه�ذ龵龵 لش�ج�ر�

ما حكمُھا قبل ورود الشرع؟ والشرع ما أخل بحكمھا : وإذا كان كذلك بطل أن یقال
  .قط

فعلى ھذا لا یتصور الخلاف إلا في تقدیر أن الأشیاء لو لم یرد بھا شرعٌ ما حكمھا؟ 
«)١(.  

ى  واجتھدوا في ذكر بعض الفروع التي قد تُبنَأن لھا ثمرة في الفقھ؛: القول الثاني 
  . على ھذه المسألة

ھذه المسألة لا تُفید في الفقھ شیئًا، وإنما ذلك : وقال قوم« : قال القاضي أبو یعلى 
ولیس كذلك؛ لأن لھا فائدة في الفقھ، وھو أن من حرَّم شیئاً أو أباحَھ . كلامٌ یقتضیھ العقل

ة ھل یصح طلبتُ دلیل الشرع فلم أجد، فبقیت على حكم العقل من تحریم أو إباح: فقول
ذلك أم لا؟ وھل یلزم خصمھ احتجاجھ بذلك أم لا؟ وھذا مما یحتاج إلیھ الفقیھ وإلى 

  .  )٢(»معرفتھ والوقوف على حقیقتھ

إن لھا فائدة في الفقھ ؛ وھو أن من حرَّم شیئًا أو أباحھ، « : وقال ابن السمعاني 
ریم أو إباحة ؛ ھل یصح طلبتُ دلیلَ الشرعِ فلم أجد؛ فبقیت على حكم العقل من تح: فقال

ذلك أم لا ؟ وھل ھذا دلیلٌ یُلزم خَصمَھ أم لا ؟ وھذا أمر یحتاجُ الفقیھُ إلى معرفتھ ، 
  .)٣(»والوقوف على حقیقتھ

ومما یُتخرّج « : وذكر الزركشي بعضَ تخریجات الأصحاب على ھذه المسألة، فقال
 حكمَ واقعةٍ وقعت لھ، ولا ناقلَ ما لو لم یجد العاميّ في ھذه المسألة ولا غیرھا: على ھذا

علیھ النبات المجھول سَمّیَّتھ، واللبن المجھول » شرح المھذب«وخرَّج في ... حكمِھا
وبنى الماوردي والرویاني في كتاب القضاء على ھذا ... كونھ لبن مأكول أو غیره
ھة  غیره على فعل من الأفعال ھل یدل على الجواز من جصلى الله عليه وسلمالخلاف أیضا تقریر النبي 

أصل الأشیاء : الشرع، أو من جھة البراءة الأصلیة، وكون الأصل ھو الإباحة؟ فإن قلنا
   )٤(»...أصلھا الإباحة فلا: على التحریم دل التقریر على الجواز شرعًا، وإن قلنا

أن تخریجَ ھذه الفروعِ كلِّھا لا یستقیمُ : والتحقیق« : ثم قال الزركشي متعقبًا لما سبق 
  : لأمرین

                                                           

، واصول الفقھ ) ٤/٢٧٢( أبو الخطاب الكلوذاني :، ونقل عنھ) ١٢٥٠/ ٤(العدة في أصول الفقھ ) ١(
 ) ١/٣٦٥(» القواعد«، وابن اللحام في ) ١/١٧٨(لابن مفلح 

: وفائدة الخلاف« : حیث قال) ١/٢٠٢(، وانظر روضة الناظر ) ٤/١٢٥١(العدة في أصول الفقھ ) ٢(
 .»أن من حرَّم شیئًا، أو أباحھ ،كفاه فیھ استصحاب حال الأصل

 )  ٣/٤٤٨(دلة قواطع الأ) ٣(
 )  ١/١٦٠(البحر المحیط ) ٤(
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 أن الأصلَ المخرَّج علیھ ممنوعٌ في الشرع، وإنما ذكره الأئمةُ على تقدیر :ھماأحد
فإن الشرع عندھم . التنزیل لبیان إبطال أصل التحسین والتقبیح العقلیین بالأدلة السمعیة

كاشف، لا یمكن وروده بخلاف العقل، ومن أطلق من الأصحاب الخلاف ینبغي حملُھ 
ھ ابتداء، أم یجب التوقف إلى البحث عن الأدلة الخاصة؟ على أنھ ھل یجوز الھجوم علی

وإنما ینبغي أن یكون . فإن لم نجد ما یدل على تحریمھ، فھو حلال بعد الشرع بلا خلاف
مأخذُ الخلاف أن الحلال ھل ھو ما لم یدل دلیل على تحریمھ ، أو ما دلَّ دلیلٌ على 

  إباحتھ؟ 

 حوادث بعد الشرع، وكأنھم رأوا أن ما  أن الكلام فیما قبل الشرع، وھذه:الثاني
أشكل أمرُه یشبھ الحادثة قبل الشرع، لكن الفرق بینھما قیامُ الدلیلِ بعد الشرع فیما أشكل 

  .   )١(»أمرُه أنھ على العفو

، فسنجد أن "بتخریج الفروع على الأصول"وإذا اتجھ البحث في الكتب التي اعتنت 
  .خرج علیھا فرعین، ولم یُسلّم بتخریجھما علیھاالإسنوي رحمھ االله ذكر المسألة ، و

وأما ابن اللحام فذكر الخلاف الأصولي في المسألة، وأطال، ثم نقل عن القاضي أبي 
وذكر « : یعلى وأبي الخطاب ما یمكن أن یكون تخریجًا على ھذه المسألة ، فقال 
 في بریة لا القاضي غي موضع آخر أن ھذه المسألة تتصور في شخص خلقھ االله تعالى

یَعرف شیئًا من الشرعیات، وھناك فواكھ وأطعمة، ھل تكون الأشیاء عنده على الحظر 
  .»حتى یرد الشرع ، أو على الإباحة ، وكذا ذكر أبو الخطاب

  . )٢(»وفي ھذا الكلام بحث ونظر ظاھر، واالله أعلم« : ثم تعقب ھذا فقال 

ل الشرع ، فلا یمكن إعطاءه حكمًا ولعل الأقرب أن یقال ما دام البحثُ فیما كان قب
من الشرع ، ولم یبق إلا إعمال العقل بمقتضى الغرائز البشریة لتحقیق ما یمكن أن یكون 

  .فیھ مصلحة ، أو یدفع ما یكون فیھ مضرة

وأما بعد ورود الشرع فالأدلة قائمة على أحكام الأعیان، فإن خفي الحكم فیبنى على 
  .       لعقل ، واالله أعلم أصل العفو الثابت بالشرع لا ا

  

  

  

                                                           

 ) ١/١٦١(البحر المحیط ) ١(
 )١/٣٦٧(القواعد لابن اللحام ) ٢(
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  الخاتمة

بعد محاولة التنبیھ على ال مآخذ الكلامیة لبعض المسائل التي تدرس في علم 
  : أصول الفقھ فإنھ ینبغي التنبیھ على بعض النتائج التي توصل لھا البحث 

 أن الظاھر من صنیع الأصولیین في مصنفاتھم ومسالكھم في عرض مسائلھ أن -١
 لھ عندھم مفھومان، أحدھما أوسع من الآخر، فالمفھوم الضیق ، وھو المصرَّح ھذا العلم

بھ في تعریفاتھم لعلم الأصول، بأنھ معرفة دلائل الفقھ الإجمالیة  ، أو أنھ القواعد التي 
یستنبط بھا الأحكام الفقھیة ، وھذا المفھوم لو اقتصرنا لأخرجنا كثیرًا من المسائل 

یعتمد على ما كان لھ ثمرة مباشرة في استنباط الأحكام ، وعلى ھذا الأصولیة منھ، إذ إنھ 
كل مسألة مرسومة في أصول الفقھ لا «: المفھوم یجمل قول الشاطبي رحمھ االله في قولھ 

ینبني علیھا فروع فقھیة، أو آداب شرعیة، أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعھا في أصول 
، وھو ما لم یصرِّح بھ الأصولیون ، بل دل علیھ وأما المفھوم الأوسع . )١(»الفقھ عاریة

صنیعھم في التصنیف ، وأقوالھم في الاختیار والترجیح ، أن علم أصول الفقھ ھو علم 
ضبط الفكر من الشطط ، وحمایة العقل من الزلل ، لذلك ناقشوا فیھ آراء الفِرَق الذین 

م ، إلى أن توسَّع الأمر یصفونھا بالابتداع ، أو الطوائف التي لا حظ لھا في الإسلا
  .لمناقشة الیھود من أصحاب الملل الأخرى

ولا یخفى أنھ لم یكن غائبًا على أذھانھم أن مناقشة مثل ھؤلاء لا یترتب علیھ ثمرة 
فقھیة ، او استنباط حكم شرعي ، اللھم إلا ما أرادوا أن یؤصلونھ من ضبط میزان العقل، 

  .وطرق الفھم والفكر 

ن المسائل التي تنازع فیھا الأصولیون من جھة التأصیل ، لم نجد لھا  أن كثیرًا م-٢
 أن لا یكون لھا أثرٌ في :الأولى حضورًا في  التخریج الفقھي، وذلك من جھتین ؛ 

؛ وذلك أن الجمیع متفقون "تكلیف المعدوم"التخریج الفقھي أصلا ، كالخلاف في مسألة 
ا ؛ بقطع النظر ھل كان المكلَّف مخاطبًا على وجوب التزام التكالیف متى تحقق شرطُھ

بھا قبل وجوده، أو خوطب بھا بشرط الوجود ، أو خوطب بھا عندما استكمل شرائط 
؛ لأن التعامل مع خطاب " صیغ أقسام الكلام"وكذلك مسألة . الوجوب، كما سبق بیانھ

. كلاميالشارع وأوامره ونواھیھ إنما یتعلق بالألفاظ بغض النطر عن أصل الخلاف ال
تكلیف " أن نرى التخریج الفقھي مخالف لما أصلھ الأصولیون، كمسألة :والجھة الثانیة 

فجمھور الأصولیین على تكلیفھ من جھة التقعید الأصولي كحضور عقلھ " المكره
وقدرتھ، والفقھاء على أن الإكراه یسقط أثر التصرف فعلاً أو قولاً في كثیر من قضایا 

  .     لنكاح والطلاق وغیرھاالمعاملات المالیة وا

أن كثیرًا من قواعد :  وھو أمر ینبني على ما تمت الإشارة إلیھ في النقطة السابقة -٣
الأصول لھا مآخذ كلامیة قد یغفل عنھا الدارس عنھا، وعرفتھا تضبط لك فھم علم 

  .الأصول وسبب الخلاف في مسائلھ 

                                                           

 ) ١/٣٧(الموافقات ) ١(
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ما أشیر لھ في ھذا البحث الذي  فلعلھ استكمال البناء ل:وأما عن أھم التوصیات 
" المآخذ الكلامیة الكبرى"ضاق مقالُھ ومقامُھ عن استیفاء ما كان یرجوه من بیان أصول 

  .التي أثَّرت اختیارًا وحجاجًا في القضایا الأصولیة

 وكل ذلك كان رغبةً في إرشادِ دارسِ الأصولِ إلى السبب الحقیقي للخلاف فیھا، 
ه، وتیسیرًا لفَھم درسھ، وتقریبًا للمسائل الأصولیة المفرَّقة المظانّ لیكون على بینةٍ من أمر

  .   تحت قضایا كلیة محددة یفطن لھا ویتنبھ إلیھا في درسھ

وفي الختام أسأل االله تعالى أن یحفظنا من شطط الفكر، واضطراب العقل ، وأن 
اجتنابھ ، وأن ینفع بھذا یرینا الحق حقا ویرزقنا اتباعھ ، ویرینا الباطل باطلا ویرزقنا 

  . البحث كاتبھ ، وقارئھ ، والحمد الله رب العالمین 
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 المراجع

 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لتقي الدین أبي الفتح ابن دقیق العید - ١
  .بیروت-  دار الكتب العلمیة-ط) ھـ٧٠٢ت(

 إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الولید سلیمان بن خلف الباجي -٢
 ھـ١٤٠٩ مؤسسة الرسالة -الدكتور عبد االله محمد الجبوري ط : تحقیق) ھـ٤٧٤ت(

 إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني -٣
  م ٢٠٠٠ دار الفضیلة -ط  بتحقیق أبي حفص سامي بن العربي)ھـ١٢٥٠ت(

لدین الألباني  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصر ا-٤
 .المكتب الإسلامي) ١٤٢٠:ت(

 الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ -٥
من معاني الرأي والآثار للإمام أبي عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر 

قیق عبد  وطبعة أخرى بتح. دار إحیاء التراث العربي- ط) ھـ٤٦٣ت(القرطبي المالكي 
 .ھـ١٤١٤المعطي القلعجي 

 أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي -٦
  ھـ١٣٩٣ دار المعرفة بیروت - أبو الوفا الأفغاني ط : تحقیق) ھـ٤٩٠ت(

لیبیا - جامعة قارینوس- ط. زَكيّ الدین شعبانللدكتور ي أصول الفقھ الإسلام-٧
١٩٩٠. 

لا یسع الفقیھ جھلھ للأستاذ الدكتور عیاض بن نامي السلمي،  أصول الفقھ الذي -٨
  .ھـ١٤٢٦ الطبعة الأولى – دار التدمریة -ط

للإمام أحمد بن علي الرازي " الفصول في الأصول" أصول الفقھ المُسمَّى -٩
 وزارة الأوقاف -الدكتور عجیل جاسم النشمي ط : تحقیق) ھـ٣٧٠ت(الجصاص 

  .بالكویت

تحقیق الدكتور ) ھـ٧٦٣ت(شمس الدین بن مفلح المقدسي الحنبلي  أصول الفقھ ل-١٠
  . ھـ١٤٢٠ مكتبة العبیكان -فھد السدحان ، ط

 أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمین بن محمد المختار -١١
 الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة - ط)ھـ١٣٩٣ت(الشنقیطي 

 . مملكة العربیة السعودیةوالإرشاد بال

 الاعتبار في بیان الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى بن -١٢
   ھـ١٣٥٩ -دار المعارف العثمانیة-ط) ھـ٥٨٤ت(عثمان بن حازم الھمذاني 

 ، شعبدار ال - ط)ھـ٢٠٤ت( عبد االله محمد بن إدریس الشافعي يأبلإمام  الأم ل-١٣
  .ھـ١٤٢٢دار الوفاء -دكتور رفعت فوزي عبد المطلب، طوطبعة أخرى تحقیق ال
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  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام أحمد بن حنبل-١٤
 .بیروت-ار إحیاء التراث العربي د- ط)ھـ٨٨٥ت( لعلي بن سلیمان المرداوي لللإمام 

بن المنذر  الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراھیم -١٥
– دار طیبة -تحقیق الدكتور صغیر أحمد محمد حنیف، ط)  ھـ٣١٨ت(النیسابوري 

  .١٤٠٥الریاض 

ت ( البحر المحیط للإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد االله الزركشي -١٦
  .الكویت-  وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة - ط ) ٧٩٤

د بن أحمد بن رشد الحفید  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للإمام محم-١٧
 .بیروت- دار الفكر-ط) ھـ٥٩٥ت(المالكي

دار - ط)ھـ٥٨٧ت( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاساني -١٨
  .ب العلمیةالكت

 البرھان في أصول الفقھ لإمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله -١٩
  ھـ١٣٩٩ قطر -ور عبد العظیم الیب، ط الدكت: تحقیق ) ھـ٤٧٨ت (یوسف الجویني 

دار -ط) ھـ٨٥٥ت( البنایة في شرح الھدایة لبدر الدین محمود بن أحمد العیني -٢٠
 م١٩٩٠الفكر العربي 

 بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدین محمود بن عبد -٢١
 بمكة  جامعة أم القرى- ط. محمد مظھر بقا: تحقیق) ھـ٧٤٩ت (الرحمن الأصفھاني 

  ھـ١٤٠٦المكرمة 

ذھب الإمام الشافعي لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر العمراني  البیان في م-٢٢
  .ھـ١٤٢١ دار المنھاج -اعتنى بھ قایم محمد النوري ، ط) ھـ٥٥٨ت(الشافعي الیمني 

الحنبلي  التحبیر شرح التحریر لعلاء الدین أبي الحسن بن سلیمان المرداوي -٢٣
ق الدكتور عبد الرحمن بن عبد االله الجبرین ، والدكتور عوض القرني تحقی) ھـ٨٨٥ت (

  . ھـ١٤٢١ مكتبة الرشد -، ط

 تقریب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي -٢٤
. الدكتور محمد المختار بن محمد الأمین الشنقیطي: تحقیق) ھـ٧٤١ت(الغرناطي المالكي 

  .بدون دار نشر

أحادیث الرافعي الكبیر لأبي الفضل أحمد بن علي تخریج  التلخیص الحبیر في -٢٥
 . دار الكتب العلمیة-ط) ٨٥٢ت(بن حجر العسقلاني 

 التمھید في أصول الفقھ تألیف محفوظ بن أحمد الحسن أبو الخطاب الكلوذاني -٢٦
  ھـ١٤٠٦  جامعة أم القرى-تحقیق الدكتور مفید محمد أبو عمشة ط) ھـ٥١٠ت(الحنبلي 
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 التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن -٢٧
المغرب -وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة -  ط)ھـ٤٦٣:ت(عبد البر النمري 

  .     مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبیر البكري : تحقیق١٣٨٧سنة 

، المعروف  عبد االلهبي أبي بكر أیوب الزرعي أ سنن أبي داود لمحمد بن تھذیب-٢٨
  .بیروت-دار الكتب العلمیة -ط).  ٧٥١:ت( بابن قیم الجوزیة

 عبد االله البخاري الجعفي ي الجامع الصحیح المختصر لمحمد بن إسماعیل أب-٢٩
 الطبعة  الثالثة ١٩٨٧ - ١٤٠٧بیروت سنة -الیمامة، دار ابن كثیر  -ط) ٢٥٦:ت(

 .ى دیب البغامصطف. د :تحقیق

 أبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي  للإمام الجامع الصحیح سنن الترمذي-٣٠
أحمد محمد شاكر : بیروت تحقیق-دار إحیاء التراث العربي - ط)ھـ٢٧٩ت(السلمي 
 .وآخرین

 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -٣١
  .لعامة للكتاب الھیئة المصریة ا- ط)ھـ٦٧١ت(

 دار -ط) ھـ٦٨٤ت( الذخیرة للإمام شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي-٣٢
  . بیروت- غرب

 روضة الطالبین وعمدة المفتین لمحیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف بن -٣٤
، وطبعة أخرى تحقیق عادل عبد المكتب الإسلامي-ط) ھـ٦٧٦ت(مري النووي 

 .  ھـ١٤٢٣كتب  عالم ال-الموجود، وعلي معوض ط

شعیب : تحقیق) ھـ٧٥١ت( زاد المعاد في ھدي خیر العباد لابن قیم الجوزیة -٣٥
  .ھـ١٣٩٩ مؤسسة الرسالة - عبد القادر الأرنؤوط ، ط -الأرنؤوط 

 تحقیق) ھـ٢٧٥ت( عبد االله القزویني يمحمد بن یزید أبمام لإل سنن ابن ماجھ -٣٦
 .بیروت-دار الفكر-محمد فؤاد عبد الباقي ط

 داود السجستاني الأزدي يسلیمان بن الأشعث أبللإمام  سنن أبي داود -٣٧
 .محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق.دار الفكر - ط)ھـ٢٧٥ت(

 بكر يأحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبللحافظ  سنن البیھقي الكبرى -٣٨
مكة المكرمة سنة - مكتبة دار الباز - تحقیق محمد عبد القادر عطا، ط)ھـ٤٥٨ت(البیھقي 
١٤١٤.  

 شرح سنن ابن ماجھ المسمّى الإعلام بسنتھ علیھ السلام لمغلطاي بن قلیج بن -٣٩
، ) ھـ٧٦٢: ت (عبد االله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد االله، علاء الدین 

  . ھـ١٤١٩ الأولى ، -  مكتبة نزار مصطفى الباز -تحقیق كامل عویضة ط

نیر المسمى مختصر التحریر للشیخ محمد بن أحمد بن عبد  شرح الكوكب الم-٤٠
الدكتور محمد : تحقیق) ھـ٩٧٢ت (العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار 

  ھـ١٤٠٠ كلیة الشریعة بمكة المكرمة - الزحیلي وآخر ط
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تحقیق عبد المجید ) ھـ٤٧٦ت ( شرح اللمع لأبي إسحاق إبراھیم الشیرازي -٤١
  ھـ١٤٠٨غرب الإسلامي  دار ال-تركي ط 

أبي زكریا یحیى بن شرف بن مري النووي لصحیح مسلم للإمام  شرح النووي -٤٢
 دار -بتحقیق مأمون شیحا ط: ھـ ،  وطبعة أخرى١٤١٤ مؤسسة قرطبة -ط). ھـ٦٧٦ت(

 . بیروت-المعرفة

 شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشھاب الدین القرافي -٤٣
  م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤ دار الفكر -ط) ھـ٦٨٤ت (

 شرح فتح القدیر لكمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام الحنفي -٤٤
 .ھـ١٤٢٤دارالكتب العلمیة -ط) ھـ٨٦١ت(

 الحسین القشیري النیسابوري يمسلم بن الحجاج أبلحافظ  صحیح مسلم ل-٤٥
 .د فؤاد عبد الباقيمحم: بیروت تحقیق-دار إحیاء التراث العربي- ط)ھـ٢٦١ت(

ت ( العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلي محمد بن الحسین الفراء البغدادي -٤٦
  ١٤١٠ السعودیة –تحقیق الدكتور أحمد بن علي سیر المباركي ط ) ھـ٤٥٨

 فتح الباري شرح صحیح البخاري للإمام زین الدین أبي الفرج الشھیر بابن -٤٧
 . ابن الجوزي، تحقیق طارق بن عوض االله دار-، ط)ھـ٧٩٥ت(رجب الحنبلي 

 الفضل يأحمد بن علي بن حجر أبللحافظ  فتح الباري شرح صحیح البخاري -٤٨
 الشیخ عبد : تحقیق١٣٧٩بیروت سنة -دار المعرفة - ط)ھـ٨٥٢ت(العسقلاني الشافعي 

 .محب الدین الخطیبو، محمد فؤاد عبد الباقي العزیز ابن باز، و

ھ لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن الخطیب البغدادي  الفقیھ والمتفق-٤٩
  .ھـ١٤١٧ دار ابن الجوزي - تحقیق عادل بن یوسف العزازي ، ط) ھـ٤٦٢ت(

 قواطع الأدلة في أصول الفقھ لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار -٥٠
تبة  مك-تحقیق الدكتور عبد االله بن حافظ الحكمي ، ط) ھـ٤٨٩ت(السمعاني الشافعي 

  .ھـ١٤١٩التوبة 

دار ) ھـ٧٤١ت( القوانین الفقھیة لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي -٥١
 .الفكر

 الكافي في فقھ أھل المدینة لأبي عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي -٥٢
  ١٤٠٧بیروت سنة  -دار الكتب العلمیة- ط)ھـ٤٦٣ت(

) ھـ٤٧٦( علي الشیرازي الفیروز أبادي  اللمع للإمام أبي إسحاق إبراھیم بن-٥٣
  .ھـ ١٤٠٥ دار الكتب العلمیة -ط

 المجموع شرح المھذب لمحیي الدین أبو زكریا یحیى بن شرف بن مري -٥٤
- دار الفكر-ط دار الإرشاد بجدة، تحقیق الشیخ نجیب المطیعي، و-ط) ھـ٦٧٦ت(النووي 
  . تحقیق محمود مطرحي١٤١٧بیروت 
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. اود للحافظ زكي الدین عبد العظیم بن عبد القوي المنذري مختصر سنن أبي د-٥٥
 . دار الكتب العلمیة-ط) ھـ٦٥٦ت(

- الفكردار -ط) ھـ١٧٩ت(مالك بن أنس مام أھل المدینة  المدونة الكبرى لإ-٥٦
  بیروت

 مذكرة في أصول الفقھ للشیخ محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي -٥٧
  . الحكم بالمدینة المنورة مكتبة العلوم و-ط) ھـ١٣٩٣ت(

 عبد االله الحاكم يمحمد بن عبد االله أبحافظ لل المستدرك على الصحیحین -٥٨
 الطبعة  الأولى ١٩٩٠- ١٤١١بیروت سنة -دار الكتب العلمیة-ط) ھـ٤٠٥ت(النیسابوري 

 .مصطفى عبد القادر عطا :تحقیق

) ھـ٥٠٥ت  ( المستصفى في علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي-٥٩
تحقیق الدكتور حمزة بن زھیر حاظ ، وطبعة أخرى تحقیق الدكتور محمد سلیمان الأشقر 

  .١٤١٧ مؤسسة الرسالة -ط

المكتب  -ط) ھـ٢١١ت.( المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني-٦٠
 .حبیب الرحمن الأعظمي : تحقیق. الطبعة الثانیة١٤٠٣بیروت سنة . الإسلامي

نة على مذھب عالم المدینة للقاضي عبد الوھاب بن علي بن نصر  المعو-٦١
 ھـ١٤١٨ دار الكتب العلمیة -تحقیق محمد حسن الشافعي ، ط) ھـ٤٢٢ت(المالكي 

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج لمحمد الخطیب الشربیني -٦٢
 .بیروت-دار الفكر -ط) ھـ٧٢٩ت(

ن حنبل الشیباني لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن  المغني في فقھ الإمام أحمد ب-٦٣
تحقیق الدكتور عبد الفتاح الحلو والدكتور عبد االله التركي، ) ھـ٦٢٠ت(قدامة المقدسي 

 . دار ھجر-ط

دار - مقدمات النسخ لشیخنا الأستاذ الدكتور أسامة محمد عبد العظیم حمزة ، ط-٦٤
  م٢٠٠٦ الطبعة الثانیة –الفتح 

لقرآن الكریم دراسة تشریعیة تاریخیة نقدیة للأستاذ الدكتور  النسخ في ا-٦٥
  . ھـ١٤٠٨ الطبعة الثالثة –دار الوفاء- مصطفى زید، ط

 نھایة الوصول في درایة الأصول لصفي الدین محمد بن عبد الرحیم الأرموي -٦٦
 المكتبة -تحقیق الدكتور صالح الیوسف ، والدكتور سعد السویح ، ط) ھـ٧١٥ت(الھندي 

  .١٤١٦تجاریة بمكة المكرمة ال

 الحسین علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل ي الھدایة شرح بدایة المبتدي لأب-٦٧
 .بیروت-المكتبة الإسلامیة - ط)ھـ٥٩٣ت(اني نالمرغی

) ھـ٥١٣ت ( الواضح في أصول الفقھ لأبي الوفاء بن عقیل البغدادي الحنبلي -٦٨
  .ھـ١٤٢٠ مؤسسة الرسالة -تركي ، طتحقیق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن ال




